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أركان جنحة إصدار شيك بدون رصيد و الدفوع التي يمكن أن تثار : الفصل الأول

  .اــبشأنه

  
دور الذي ـة و الـاة الاقتصاديـي الحيـات فـة للشيكـة البالغـرت الأهميـظهأ

ر ـرورة توفيـة ، ضـال التجاريـال الأعمـي مجـا فـلات ، لاسيمـي المعامـه فـتؤدي

ة ـة خاصـة ، و بصفـا الاقتصاديـا بأداء وظائفهـا لقيامهـ ضمانا ،ـة لهـة فعالـحماي

ظ أن ـن الملاحـود ، فمـام النقـوم مقـلات تقـي المعامـاء فـأداة وفـا كـوظيفته

ال ـاءة استعمـى إسـراد إلـض الأفـع بعـود دفـل النقـاء مثـك أداة وفـار  الشيـاعتب

ر ، ودلك ـوال الغيـى أمـء عليـلاالاستى ـا إلـن طريقهـل عـة التوصـات بغيـالشيك

ي ـك فـه ، ولا شـوب عليـدى المسحـاء لـل وفـا مقابـس لهـات ليـر شيكـبتحري

ة ـراد للثقـدان الأفـى فقـؤدي إلـو يـدا النحـى هـك علـال الشـاءة استعمـأن إس

ة  و ـاديه الاقتصـى أداء وظائفـ علدراـر قـي غيـه بالتالـاء و تجعلـأداة وفـه كـفي

ل ـم فعـى تجريـرع إلـه المشـك اتجـة لذلـوحماي. ا ـن اجلهـد مـي وجـالت

ذا ـي، و بهـزاء الجنائـع بالجـذا التشريـم هـد و تدعيـك دون رصيـدار شيـإص

ه ـا سنعالجـذا مـا و هـة  بهـا الخاصـا أركانهـا لهـة بذاتهـة قائمـه جريمـجعل

ث ـن حيـد مـك دون رصيـدار شيـة إصـرق لجريمـل بالتطـذا الفصـي هـف

ن ـرة يمكـذه الأخيـظ أن هـن الملاحـو م. ة ـوم الجريمـا تقـي بهـان التـالأرك

ا ـا ، كمـى نفيهـؤدي إلـد تـوع قـن دفـم مـه المتهـا يقدمـق مـن طريـا عـهدمه

 .ا ـن إثارتهـم مـى الرغـة علـة قائمـى الجريمـا فتبقـر فيهـد لا تؤثـق

ث ـي المبحـاول فـث سنتنـن حيـن الموالييـي المبحثيـه فـرق إليـا سنتطـذا مـه و 

وع ـي للدفـث الثانـص المبحـن المخصـي حيـة فـة بالدراسـان الجريمـالأول أرك

  . انـذه الأركـام هـرض قيـا أن تعتـن شأنهـي مـالت

  

  

  



  

  

  .دـدون رصيـك بـدار شيـة إصـان جريمـأرك :ث الأولـالمبح

د أن ـات نجـون العقوبـن قانـ م)375  و374 (:ن ـص المادتيـراء نـباستق 

ذ ـا تتخـث جعلهـدة ، بحيـورة وحيـي صـك فـم الشيـر جرائـيحص مـرع لـالمش

  : ي ـا يلـا فيمـن إيجازهـر يمكـدة مظاهـع

ي ـك ، وهـذا الشيـل هـر مثـان أو تظهيـك كضمـول شيـم أو قبـ تسلي– أ

ي ـل فـة ، فالأصـا الثالثـي فقرتهـ ف)374 (ادةـص المـا بنـار إليهـورة المشـالص

ون ـإن القانـذلك فـه كـان ، و لأنـرض و ائتمـاء ولا أداة قـه أداة وفـك أنـالشي

د ـر المستفيـل تظهيـذا فعـان ، وكـل الضمـى سبيـه علـم الشيك أو قبولـرم تسليـيج

  . انـه كضمـم لـك المسلـللشي

ل ـم أو قبـك سلـر شيـي تظهيـرط فـم يشتـرع لـر أن المشـر بالذكـو جدي  

ام ـي العـد الجنائـر القصـرد توافـة بمجـوم الجريمـة ، فتقـوء النيـان سـكضم

   .عـن الوقائـص مـالمستخل

ن ـ م375ادة ـورة المـذه الصـى هـارت إلـ أش ،وكـف الشيـر أو تزييـ تزوي- ب

ك ـف الشيـر أو تزييـ تزوي:ا ـن و همـن أساسييـ مظهريذـات و تأخـون العقوبـقان

م ـلاول استـوقب ، ) 1اـا أو معنويـر ماديـان التزويـواء كـس (زور ـع مـع توقيـبوض

 .فـزور أو مزيـك مـشي

ي ـا فـاق دراستنـر نطـا حصـا ارتأينـك فإننـم الشيـور جرائـدد صـع تعـوم

ورة ـا الصـد كونهـدون رصيـك بـيدار شـة إصـجريم: ي ـدة وهـورة واحـص

د ـلال تجسيـن خـل مـن التفصيـوع مـا بنـرق إليهـي سنتطـارا والتـر انتشـالأكث

  :يـا يأتـا كمـأركانه
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  .الركن الشرعي للجريمة : الأول المطلب

  

ة ـورة ماديـذ صـص ، فتتخـن الشخـادر عـل الصـة بالفعـق الجريمـتتحق

ا ـذا مـاص وهـات الأشخـلاف نشاطـة باختـال الماديـالأفعف ـة ، وتختلـمعين

ة ـى سلامـرة علـارة أو الخطـال الضـة الأفعـد فئـل لتحديـرع يتدخـل المشـيجع

ذه الأفعال ـرم هـي يجـي جزائـص قانونـب نـا بموجـي عنهـع ، فينهـراد المجتمـأف

و ـات هـون العقوبـإن قانـي فـا ، وبالتالـى ارتكابهـي علـن يأتـة مـدد عقوبـويح

ص ـدون نـة بـود للجريمـلا وجـا فـا عقابـع لهـم ويضـدد الجرائـذي يحـال

  .يـتشريع

ذه ـل هـ للفعةـر المشروعـة غيـة الصفـي للجريمـن الشرعـد بالركـويقص

رط أن لا ـل بشـى الفعـق علـواجب التطبيـم  الـص التجريـا نـي خلقهـة التـالصف

  :ة ـاب الإباحـن أسبـب مـسباك ـون هنـيك

ة ـلا جريم: *ه ـى أنـات علـون العقوبـن قانـى مـادة الأولـت المـد نصـوق

  *ون ـر قانـن بغيـر أمـة أو تدبيـولا عقوب

ة ـرع الصفـا المشـغ عليهـبصي يـات التـدد الماديـذي يحـو الـي هـن الشرعـفالرك

 2ة ـادي للجريمـن المـر الركـن جوهوـي تكـات التـذه الماديـة ، هـر مشروعـالغي

.  

ون ـوص القانـي نصـات فـم والعقوبـة حصر الجرائـدأ الشرعيبـي مـويعن

ات ـرض العقوبـا ، وفـان أركانهـم وبيـر جرائـي تعتبـال التـد الأفعـص بتحديـفيخت

د ـن قواعـرع مـه المشـا يضعـق مـاضي تطبيـى القـوعل.ال ـذه الأفعـى هـعل

ص ـد نـن إلا إذا وجـل معيـم فعـي تجريـع القاضـلا يستطيـف.أن ـا الشذـي هـف

  .3ة ـل جريمـذا الفعـر هـيعتب
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د ـد نجـدون رصيـك بـدار شيـة إصـى جريمـره علـق ذكـا سبـق مـد تطبيـوعن

  :ه ـى أنـات علـون العقوبـن قانـ م374ادة ـي المـص فـد نـرع قـالمش

ة ـن قيمـل عـة لا تقـوات وبغرامـس سنـى خمـلة إـن سنـس مـاقب بالحبـيع* 

 : د ـي الرصيـص فـة النقـن قيمـأو ع كـــالشي
 

        

رف ـل للصـم ، وقابـد قائـه رصيـا لا يقابلـة شيكـوء نيـدر بسـن أصـل مـك .1

ه ـه أو بعضـد كلـب الرصيـام بسحـك أو قـة الشيـن قيمـل مـد أقـان الرصيـأو ك

  .هـن صرفـه مـوب عليـع المسحـ أو منكـدار الشيـد إصـبع

ي ـا فـار إليهـروف المشـي الظـادرا فـا صـر شيكـل أو ظهـن قبـل مـك .2

 .كـه بذلـع علمـة مـرة السابقـالفق

ل ـورا بـه فـدم صرفـرط عـا واشتـر شيكـل أو ظهـدر أو قبـن أصـل مـك .3

  *.انـه كضمـجعل

  

ب ـد حسـك دون رصيـدار شيـ إصةـة بجريمـادة  المتعلقـذه المـد وردت هـوق

ب ـالنص * :وانـذي ورد بعنـي الـم الثانـسـات بالقـون العقوبـي قانـا فـموقعه

ح ـات والجنـق بالجنايـث المتعلـل الثالـن الفصـم* د ـك دون رصيـدار شيـوإص

د ـح ضـات والجنـوي على الجنايـذي يحتـي الـاب الثانـن البـوال مـد الأمـض

ن ـا مـح وعقوباتهـات والجنـوان الجنايـوارد بعنـث الـاب الثالـن الكتـراد مـالأف

ب ـدر بموجـذي صـات والـون العقوبـن قانـم ، مـق بالتجريـي المتعلـزء الثانـالج

و ـ يوني8وافق لـ ـ الم1386ام ـر عـ صف18ي ـؤرخ فـ الم156-66م ـر رقـالأم

  .اتـون العقوبـن قانـ المتضم1966ة ـسن

د ـد قـدون رصيـك بـدار شيـل إصـم فعـى أن تجريـارة إلـدر الإشـجا تـكم

ي ـه ، والتـ من538ادة ـص المـي نـك فـاري وذلـون التجـي القانـا فـورد أيض

  :ا ـاء فيهـج

ن ـل عـة لا تقـوات وبغرامـس سنـى خمـة إلـن سنـن مـب بالسجـيعاق * 

  :هـي قيمتـن باقـك أو عـغ الشيـمبل



ل ـق وقابـاء سابـل وفـه مقابـس لـا ليـة شيكـوء نيـن سـدر عـن أصـل مـك .1

ع ـك أو تراجـغ الشيـن مبلـل مـاء أقـل الوفـان مقابـه ، أو كـرف فيـللتص

وب ـع المسحـه أو منـاء أو بعضـل الوفـل مقابـك كامـدار الشيـد استصـبع

 .اءـن الوفـه مـعلي
 
 
 
ي ـادرا فـك صـذا الشيـان هـوكره ـك أو ظهـم الشيـدا تسلـل عمـن قبـم .2

 .ذلكـه بـع علمـة مـرة السابقـي الفقـا فـار إليهـوال المشـالأح

ورا ـه فـض مبلغـرط ألا يقبـى شـا علـر شيكـل وظهـدر وقبـن أصـل مـك .3

  .* انـه الضمـى وجـا علـوإنم

ل ـاري بالفصـون التجـن القانـا مـب موقعهـادة ، حسـذه المـد وردت هـوق

اب ـن الكتـك مـه الشيـذي عنوانـي و الـاب الثانـن البـادم مـق بالتقـع المتعلـاسالت

در ـذي صـاري و الـون التجـن القانـة ، مـدات التجاريـن السنـع المتضمـالراب

وافق لـ ـ الم1395ام ـان عـ رمض20ي ـؤرخ فـ الم59- 75م ـر رقـب الأمـبموج

  .مـدل و المتمـاري المعـون التجـن القانـ المتضم1975ة ـر سنـ سبتمب26

يعاقب * ارة ـد استعمل عبـرع قـو أن المشـادة هـذه المـى هـظ علـو الملاح

 EST PUNI D’UN * *في النص العربي بينما في النص الفرنسي ذكر...* بالسجن 

EMPRISONNEMENTن ـض بيـه تناقـنأى ـر علـن أن يفسـذا لا يمكـ و ه

ن أي ـال مـح خـا واضـرع هنـد المشـل إن قصـي ، بـسي و الفرنـن العربـالنصي

ص ـده نـا يؤكـن  و هو مـس السجـس و ليـا الحبـي بهـو يعنـوض و هـغم

  .اتـون العقوبـن قانـ م374ادة ـالم

دار ـل إصـم فعـى تجريـص علـد نـرع قـى أن المشـارة إلـدر الإشـا تجـكم

ة ـات ، و بالعقوبـاري والعقوبـن التجـن القانونيـل مـي كـد فـدون رصيـك بـالشي

ب ـأن مرتكـ ب540ادة ـص المـب نـاري حسـون التجـي القانـا فـا مضيفـنفسه

ررة ـة المقـروف المخففـن الظـد مـد لا يستفيـدون رصيـك بـدار شيـة إصـجنح

ك دون ـول شيـدار أو قبـي إصـدا حالتـع. ات ـون العقوبـن قانـ م53ادة ـبالم

ان ـي الحرمـل فـة تتمثـات تبعيـه عقوبـون نفسـاف القانـا أضـكم. اءـفل وـمقاب



ات ـون العقوبـن قانـة مـادة الثامنـص المـي نـة فـة المبينـوق الوطنيـن الحقـم

ون ـن القانـ م541ادة ـك المـت ذلـا استوجبـة ، كمـة أو جزئيـة كليـواء بصفـس

ة ـر الإقامـة حظـدان بعقوبـم المـتهى المـم علـازت الحكـد أجـاري ، و قـالتج

  .ةـة تكميليـكعقوب

ى ـص علـلال النـن خـرع مـده المشـذي قصـرار الـذا التكـل هـو لع

ون ـي القانـه، فـاب عليـد و العقـك دون رصيـدار شيــل إصـم فعـالتجري

د ـير تأكـة الأمـي حقيقـو فـات ، هـون العقوبـي قانـا فـد أن تناولهـاري بعـالتج

  ى ـه علـن قبلـم

  

اره ـه باعتبـد ذاتـي حـك فـة للشيـا حمايـررهـي أراد أن يقـة التـة الجنائيـالحماي

  .لات ـي المعامـود فـرى النقـري مجـاء تجـأداة وف

  

  .ةــادي للجريمــن المــالرك:   الثـانـيبــــالمطل

  

ل ـي فعـ فدـ رصيندوـك بـدار شيـة إصـي جريمـادي فـل الركن المـيتمث

رح ـادي بالشـن المـرض للركـب ، والتعـان السحـدم إمكـ عـعاء مـالإعط

ي ـاء فـل الوفـوم مقابـك ومفهـوم الشيـرض لمفهـا التعـي منـل يقتضـوالتفصي

ن ـا العنصريـد ، باعتبارهمـظ الرصيـرع بلفـه المشـر عنـا عبـو مـك وهـالشي

  .ةـي الجريمـن فـالأساسيي

ره ـك بتحريـدار الشيـى إصـرق إلـادي بالتطـن المـي الركـا يلـماول فيـونتن

ان ـدم امكـدرس عـان نـرع ثـي فـم فـرع أول ، ثـي فـداول فـه للتـوطرح

  .بـالسح

  

  .كـــدار الشيـــإص   :رع الأولـــالف

رق ـم نتطـى ، ثـة أولـي مرحلـك فـوم الشيـد مفهـوم بتحديـرض أن نقـ يفت

  .دارهـل إصـى فعـإل

   .كـــف الشيـــتعري  :أولا



و ـر هـى آخـاء ، وبمعنـي الوفـود فـام النقـوم مقـرر يقـو محـك هـالشي

 (اـن موقعهـرا مـن أمـة ، تتضمـروط معينـق شـرر وفـة تحـة تجاريـورق

ه ـملحاد أو لـى المستفيـع إلـأن يدفـه بـوب عليـى المسحـا إلـ موجه)بـالساح

،  و يوقـع عليـهكـدر الشيـذي يصـو الـب هـ ، فالساحن النقـود مـاـا معينـمبلغ

أو أيـة مؤسسـة ماليـة يـودع السـاحب رصيـده ك ـو البنـهفه ـوب عليـا المسحـأم

ه ـك باسمـدر الشيـذي يصـن الـق أو الدائـب الحـو صاحـد هـ، والمستفيلديهـا 

  .زـذا جائـب  وهـ الساحمـن اسـ دون تعيييحـرر الشيـك لحاملـه أي ا ـوأحيان

ن ـك ، لكـرف الشيـص يعـد نـات ، لا يوجـون العقوبـى قانـوع إلـوبالرج

ك ـت الشيـ عرف قـداـاري نجدهـون التجـن القانـ م472ادة ـ الم نـصراءـباستق

  ر ـه أمـى أنـعل

  

ه ـلاع عليـرد الإطـع بمجـأن يدفـه بـوب عليـى المسحـب إلـن الساحـوب مـمكت

ادة ـس المـددت نفـا حـر ، كمـدده الأمـن يحـة مـود لمصلحـن النقـا مـمبلغ

  .4ك ـا الشيـوي عليهـب أن يحتـات التي يجـالبيان

س أداة ـع ، وليـاء ودفـك أداة وفـار الشيـى اعتبـا علـة العليـرت المحكمـد استقـوق

ي حـال مـن وعليـه فـان الأمـر بالدفـع لا يجـب أن يكـون بـأ ،  وائتمـانرضـق

  .5الأحـوال معلقـا علـى شـرط سـواء كـان واقفـا أو فاسخـا

لكـن حتـى يـؤدي الشيـك الوظيفـة التـي وجـد لأجلهـا و حتـى يكـون ورقـة 

تجاريـة يعتـد بهـا كسنـد بمفهـوم القانـون التجـاري فـان المشـرع استوجـب أن 

موضـوعية وهـذا مـا سنتناولـه تتوافـر فيـه جملـة مـن الشـروط الشكليـة و ال

    :فيمـا يلـي
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 استوجـب المشـرع أنك ـي الصـا فـب توفرهـات الواجـم البيانـ أهمـن

ة ـأيبرر ـة ويحـة تجاريـه ورقـي لأنـك الشفهـرف الشيـا ، فلا يعـون مكتوبـيك

 .ع ـي المجتمـدة فـائة السـب باللغـدارج أن يكتـن الـا ، لكـارف عليهـة متعـلغ

د ـ يفيكمـا يجـب أن يتضمـن الشيـك توقيـع الساحـب ذلـك أن هـذا الأخيـر 

 و هـذا.ة ـ قيميـةك أـون للشيـ لا يك وبـدونهب ،ـن الساحـك مـدور الشيـص

 .لا بالآلـة الكاتبـة أو بأيـة وسيلـة أخـرىب ـد الساحـع بيـون التوقيـب أن يكـيج

ـي القانـون التجـاري وجـوب احتـواء الشيـك علـى اسـم ويضيـف المشـرع ف

ك، ـة الشيـع قيمـاحب بدفـر السـه أمـدر إليـذي يصـو الـ وهالمسحـوب عليـه

ح ـ ويصلهـذهه ـك صفتـد الصـك ، يفقـي الشيـه فـوب عليـدد المسحـم يحـإذا لـف

رر ـا تحـن عمليـد ، لكـب والمستفيـن الساحـة بيـة المديونيـد علاقـط لتحديـفق

 الـذي هـو هـوب عليـم المسحـن اسـة تتضمـاذج مطبوعـى نمـات علـالشيك

وب ـر المسحـب غيـون الساحـب أن يكـا يجـ ، كممؤسسـة ماليـة أو مصرفيـة

 .هـعلي

  

رض أن ـه ، إذ يفتـاء بقيمتـل الوفـك قبـه الشيـوب عليـول المسحـزم قبـولا يل

دى ـب لـن الساحـه مـت إعطائـاء وقـل الوفـابه مقـك بطبيعتـون للشيـيك

  .ول ـاء لا للقبـه للوفـدم إليـك يقـه فالشيـوب عليـالمسح

فضـلا عـن البيانـات السابـق ذكرهـا أعـلاه يستوجـب القانـون أن يذكـر اسـم 

ا ـان شخصـواء كـ س(ه ـك لمصلحتـرر الشيـذي يحـص الـو الشخـ وهالمستفيـد

اء ـب الوفـة يجـذه الحالـي هـدون ، ففـدد المستفيـد يتعـوق )ا ـيا أو معنوـطبيعي

رف ـن لصـن الباقيـة عـه وبالوكالـن نفسـدم عـم إذا تقـن أو لأحدهـم مجتمعيـله

  .كـة الشيـقيم

ومتـى كـان الشيـك أداة وفـاء و دفـع فـان المشـرع يشتـرط أن يتضمـن وجوبـا 

ر ـون الأمـأن يكعلـى ه ، ـوب عليـى المسحـب إلـالساحأمـرا بالدفـع يوجهـه 

ى ـر علـب الأمـخ ، وأن ينصـف أو فاسـرط واقـى شـق علـر معلـع غيـبالدف

 .ودـن النقـن مـغ معيـمبل



و مـن قبيـل البيانـات التـي ينبغـي تواجدهـا بالشيـك هـو مكـان سحـب الشيـك 

ر ـ لا أثـهإغفالإذ أن ة ، ـلجوهريات اـن البيانـ مان كـان لا يعتبـر وو الوفـاء بـه

ك ـب الشيـل سحـو محـع هـل الدفـون محـك ويكـة كشيـة الورقـى طبيعـه علـل

ب ـخ سحـ تاري بالإضافـة إلـى وجـوب ذكـر.اـن اختلافهمـع مـه لا مانـر أنـغي

ه ـلاع عليـرد الإطـا بمجـع دائمـق الدفـ مستحعلـى الرغـم مـن كونـهك ـالشي

  الـذي هـوطـد فقـخ واحـك تاريـت بالشيـرورة أن يثبـك ضـى ذلـعلب ـويترت

اء ـل للوفـلا قابـه أصـه لأنـا منـان خاليـره إذا كـاق ولا يضيـخ الاستحقـتاري

  .لاعـرد الإطـبمج

  

  :الشروط الموضوعية  - 2

ا ـا قانونيـب تصرفـن الساحـه مـع عليـك والتوقيـر الشيـان تحريـا كـطالم

  التـيوعيةـموضال  مـن الشـروطة وجـوب توافـر جملـهتـرط لصحـشته يـفإن

  .ب ـل والسبـا  والمحـة والرضـق بالأهليـتتعل

  

  

و ـا هـ ، كم كاملـة سنة19ه ـام بلوغـة بتمـص المدنيـة الشخـل أهليـ تكتمإذ

ا ـة فإنهـة الجزائيـا الأهليـي ، أمـون المدنـن الفانـ م40ادة ـص المـرر بنـمق

ص ـلا بنـة عمـة كاملـ سن18ص ـغ الشخـى بلـة متـرة ومكتملـر متوافـعتبت

وع ـي موضـا فـا يهمنـذا مـة ، وهـراءات الجزائيـون الإجـن فانـ م442ادة ـالم

ب ـة للساحـة الجزائيـك أن المسؤوليـه ذلـدد دراستـن بصـذي نحـذا ، والـا هـبحثن

ي ـد الجزائـغ سن الرشـى بلـة متـئمون قاـد تكـدون رصيـا بـدر شيكـذي أصـال

 .ي ـلا المدن

و لا يكفـي أن يكـون الشيـك صـادرا عـن ذي أهليـة بـل يقتضـي الأمـر أن 

العيـوب ن ـال مـح  خـا صحيـى رضـا علـك مبنيـدار الشيـون إصـيك

  المدنـي مـن غلـط أو تدليـس أو إكـراه والتـي نالمنصـوص عليـه فـي القانـو

 . نهـا أن تعـدم التصـرف مـن أساسـه أو تجعلـه معيبـا و ناقصـامـن شأ



 اددـ محـاك مبلغـي الشيـزام فـل الالتـ محكمـا يستوجـب الأمـر أن يكـون 

 القانـون م يستحـق وصفـه كشيـك بمفهـوىوليـس شيئـا آخـر حتـود ـن النقـم

 .التجـاري

ى أن ـك علـزام بالشيـلالتاس اـه أسـراد بـ يبالإضافـة إلـى السبـب الـذي

وى ـر الدعـى مصيـر علـب يؤثـة السبـدم مشروعيـان عـا ، وإذا كـون مشروعـيك

ا ـة طالمـوى الجزائيـ الدعيبقـى عديـم الأثـر علـىه ـض فإنـة بالرفـالمدني

ب أو ـر بالسبـة لا تتأثـة الجزائيـك ، فالمسؤوليـم الشيـدى جرائـان إحـرت أركـتواف

كمـا استقـرت علـى ذلـك المحكمـة ك ـه الشيـن أجلـي مـذي أعطـ الاعثـالب

  .العليـا فـي اجتهادهـا

رورة ـي ضـك لا يعنـي الشيـات فـض البيانـب بعـإن تطلـا ، فـوعموم

لا ـات ، فـرائم الشيكـدى جـي إحـة فـم بالعقوبـان الحكـا لإمكـك ماديـود شيـوج

ان ذلك ـواء كـة سـدى المحكمـك لـأصل الشيود ـدم وجـة عـوع الجريمـي وقـينف

دى ـت لـي أن يثبـاب ، فيكفـن الأسبـك مـده أو سرقته أو لغير ذلـه أو فقـلإتلاف

ون ـا أن تكـد ، ولهـه رصيـب لا يقابلـدره الساحـد أصـا قـة شيكـة أن ثمـالمحكم

 .رق الإثبات ـة طـذا الموضوع بكافـي هـها فـعقيدت

  

  

ي ـاء فـا جـي اجتهادها مـذا الصدد فـي هـليا فـه المحكمة العـا ذهبت إليـومم

د ـيك عنـود الشـدم وجـأن ع : *......2000مارس .27اريخ ـرارها الصادر بتـق

وده مستوفيا ـق وجـلى سبـام الدليل عـى قـا وقوع الجريمة متـي بتاتـالمحاكمة لا ينف

  ......ة طرق الإثبات ـ بكافهاـون عقيدتـونية وللمحكمة أن تكـه القانـشرائط

انون التجاري ـانون المدني والقـي القـر مقيدين بقواعد الإثبات المقررة فـأن القضاة غي

دم الدفع أو ـي الدعوى أو بشهادة عـل فـة كدليـذ بالصورة الشمسيـم الأخـه يحق لهـوأن

     6*رىـة أخـم أو أي وثيقـاعتراف المته
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اريخ ـلال قرارها الصادر بتـن خـرت عليه مـ استقاـ مـاا أيضـن اجتهاداتهـوم

دم ـاء أن عـها وقضـر فقـن المستقـم: * ه ـاء فيـذي جـ وال2000ري ـفيف27

ي ـليها فـصوص عـوع الجريمة المنـي وقـف لا ينفـك بالملـل الشيـود أصـوج

  .ات ـون العقوبــن فانـ م374مادة ـال

ل ـك محـة للشيـورة الشمسيـصذ بالـم أن تأخـة الحكـق لجهـه يحـوأن

ون ـي القانـررة فـد المقـدة بالقواعـر مقيـا غيـات ، وأنهـل للإثبـة كدليـالمتابع

  .اريـي أو التجـالمدن

ك ـل الشيـود أصـدم وجـاس عـى أسـم علـراءة المتهـاء ببـإن القضـه فـ وعلي

  7*لانـه للبطـون فيـرار المطعـرض القـع

   

  .داول ـــه للتـرحك وطــلشي:ثانيـــا

ن ـز بيـب أن نميـداول ، يجـه للتـك وطرحـاء الشيـاول إنشـل تنـوقب

و هـو سابـق علـى ه ـي كتابتـن فـك يكمـاء الشيـاءه ، فإنشـك وإنشـدار الشيـإص

ا ـب عليهـي لا يعاقـة التـال التحضيريـل الأعمالإصدار الـذي هـو مـن قبيـ

د ، ـى المستفيـم إلـم يسلـا لـداول طالمـه للتـرحك دون طـر الشيـون تحريـالقان

ن ـة مـة مركبـي جنحـد هـدون رصيـك بـدار شيـة إصـإن جنحـة فـن ثمـوم

ه ـداول بتسليمـي التـه فـم طرحـره ، ثـه وتحريـك بكتابتـاء الشيـإنش: ن ـعنصري

  .دـى المستفيـإل

  

ك ـر الشيـرد تحريـى مجـوم علـة لا يقـادي للجريمـن المـإن الركـإذا ف

وب ـى المسحـك إلـم الشيـا تقديـد ، أمـه للمستفيـى إعطائـك إلـدى ذلـا يتعـوإنم

راء ـو إجـة فهـان الجريمـر أركـي توافـه فـأن لـلا شـ ف)لا ـك مثـ البن(ه ـعلي

د ـود الرصيـدم وجـك بعـادة البنـك و إفـل الشيـاء مقابـى استيفـه إلـادي متجـم

  .ةـف للجريمـراء كاشـ إجت إلاـليس

  

   .راميـــاط الإجـام النشـي لقيـروط التخلـش: ا ــثالث
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إذا ـف: ا ـ نهائيالواجـب لقيـام النشـاط الإجرامـي ينبغـي أن يكـوني ـ التخلإن

ذا ـب إلا أن هـازة الساحـن حيـك مـروج الشيـزم خـاء يستلـل الإعطـان فعـك

وزة ـن حـك مـال الشيـك بانتقـم ذلـا ، ويتـائيون نهـى أن يكـف علـروج متوقـالخ

ك ـرداد الشيـب استـز للساحـن الجائـان مـا كـا ولمـد نهائيـى المستفيـب إلـالساح

ون ـ لا يك هنـايـإن التخلـة ، فـه الوديعـى وجـه علـه إذا قدمـودع لديـن المـم

 .ا ـنهائي

ر ـاء لا يقتصـل الإعطـفع ف؛ا ـي إراديـالتخلكمـا يقتضـي الأمـر أن يكـون 

ي ـى التخلـب إلـراف إرادة الساحـداه بانصـا يتعـا وإنمـي نهائيـون التخلـى كـعل

ة ، ـادي للجريمـن المـي الركـذه الإرادة ينتفـاء هـك ، فبانتفـازة الشيـن حيـع

دم ـر بعـدار أمـب بإصـادر الساحـرق وبـك أو سـد الشيـإذا فقـك فـن ذلـوم

ن ـي عـي التخلـه فـات أن لا دخل لإرادتـب إثبـان الساحـون بامكـه يكـنع فإـالدف

 .م ـر قائـة غيـادي للجريمـن المـون الركـك يكـك وبذلـازة الشيـحي

ا ـة العليـاءت به المحكمـك ما جـي ذلـري فـاء الجزائـاد القضـن اجتهـ وم

ة ـز المعارضـن الجائـان مـإذا ك : * 1994ة ـ جويلي24ي ـادر فـا الصـي قرارهـف

ل ـم الدليـوف على تقديـذا موقـإن هـة فـة السرقـي حالـك فـة الشيـع قيمـي دفـف

رار ـم  أو قـاب حكـي غيـي فـده لا يكفـي وحـاء المدنـك أن الادعـع ، ذلـالقاط

   8.*اء ـد الادعـي يؤكـائي نهائـقض

  

   

   عــدم إمكــان السحــب: الفــرع الثانــي  

نبغـي لاكتمـال قيـام الركـن المـادي للجريمـة ألا يتمكـن المستفيـد مـن  ي   

سحـب الرصيـد أو أن يكـون هـذا الأخيـر غيـر كـاف و قبـل أن نتنـاول هـذا 

د ـوتحدي، ،دـوم للرصيـاء مفهـإعطالعنصـر بالشــرح و التفصيـل ينبغـي أولا 

  : ي ـا يلـه فيمـشروط

  . )د ـالرصي(ك ـي الشيـاء فـوفل الـف مقابـتعري: أولا
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وب ـة المسحـي ذمـب فـدي للساحـن نقـن ديـارة عـ عب هـودـالرصيإن 

دي ـل النقـي المقابـر فـب أن تتوافـك ويجـة الشيـل لقيمـى الأقـاو علـه مسـعلي

 ذلـك أن الشيـكود ـن النقـا مـون مبلغـأن يككـروط ـن الشـة مـ جمل)دـالرصي(

وب ـى المسحـب إلـن الساحـادر مـود صـن النقـغ مـع مبلـدف بارـن أمـيتضم

وم ـود وبمفهـن النقـا مـد مبلغـون الرصيـرورة أن يكـي بالضـ يقتضممـاه ـعلي

ر ـك بغيـان الشيـود كـنقالر ـر غيـالا آخـاء مـل الوفـان مقابـه إذا كـة أنـالمخالف

ا ـدار وخاليـن المقـد معيـصيون الرـى أن يكـاب ، علـك العقـق لذلـد واستحـرصي

ه ـوب عليـة المسحـي ذمـذي فـدي الـن النقـدر الديـم مصـزاع ، ولا يهـن النـم

 .وده ـت وجـا ثبـطالم

د ـه قصـوب عليـة للمسحـب للأوراق التجاريـم الساحـة تسليـار إشكاليـوتث

  اء؟ـلا  للوفـذه الأوراق مقابـح هـل تصلـا ، فهـل قيمتهـتحصي

ح ـا لا تصلـال إلا أنهـن المـدرا مـل قـة تمثـ أن الأوراق التجاريـاصحيحـان إذا ك

م ـا إذا تـد ، أمـر رصيـك بغيـك  الشيـون  بذلـا و يكـل قيمتهـل تحصيـدا قبـرصي

ي ـت وفـد تحققـون قـاء تكـل الوفـة مقابـإن نقديـذه الأوراق فـة هـل قيمـتحصي

ي ـا فـا ووضعهـج لخصمهـك سفاتـم البنـن تسلا بأـي فرنسـي فـدد قضـذا الصـه

ل ـد القابـادا للرصيـد إيجـة لا يعـال للدائنيـس احتمـل ليـن للعميـد الدائـالرصي

  . 9ق الأداءـب المستحـللسح

  

  

  

  

ا ـك بمـدار الشيـت إصـا وقـد قائمـون الرصيـ يكنأكمـا يستوجـب الأمـر 

اءه ـرد إنشـلاع ، أي بمجـدى الإطـ الأداء لقـاء مستحـ أداة وفهـذا الأخيـر هـوأن 

  .داره ـذ إصـا منـك قائمـد الشيـون رصيـي أن يكـك يعنـإن ذلـف

لا ـك ، فـد سحب الشيـودا عنـاء موجـل الوفـون مقابـب أن يكـا يجـكم

ت ـا وقـد قائمـون الرصيـد أن يكـدون رصيـك بـدار شيـة إصـي جريمـي فـيكف
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م ـويت.رف ـك بالصـدم الشيـى يقـك حتـل كذلـن أن يظـتعين يـك ولكـدار شيـإص

: * ى ـد علـري يؤكـاد المصـد الاجتهـاق نجـذا السيـي هـه ، وفـاء بقيمتـالوف

ل ـك ولأن يظـدار الشيـت إصـب وقـل للسحـم والقابـد القائـر الرصيـوب توافـوج

ك ـف ذلـه ، تخلـتاء بقيمـم الوفـرف ويتـى المصـك إلـدم الشيـى يقـك حتـكذل

دار ـة إصـر جريمـره ، توافـرة ، أثـك الفتـلال تلـت خـي أي وقـد فـالرصي

راء ـرف إجـك للصـم الشيـتقدي........درهـق مصـي حـد فـدون رصيـك بـشي

  10*ة ـان الجريمـر أركـي توافـه فـأن لـه ولا شـاء مقابلـى استيفـه إلـادي يتجـم

ون ـان يكالواجـب توافرهـا فـي الرصيـد هـوكمـا أن مـن بيـن الشـروط 

ك ـون الشيـإن كـ فه أعـلاهرـق ذكـ سبفكمـا  الشيـك،بـرف بموجـلا للتصـقاب

ا ـا نقديـه دينـاء بـل الوفـون مقابـب أن يكـلاع يستوجـدى الإطـاء لـق الوفـمستح

داء وأن ق الأـدار ، مستحـن المقـ ، معيدوـق الوجـحقمه، ـوب عليـة المسحـفي ذم

 .ك ـب شيـب بموجـلا للسحـون قابـيك

دد ـذا الصـي هـز فـود ونميـق الوجـ محقـاد دينـون الرصيـرط أن يكـفيشت    

رط ـى شـا علـلا أو معلقـك محتمـاء بشيـل الوفـان مقابـإذا كـن ، فـن حالتيـبي

ر ـد يعتبـإن الرصيـدار فـت الإصـى وقـرط حتـذا الشـق هـم يتحقـف ولـواق

ون ـح أن يكـه يصلـخ فإنـرط فاسـى شـا علـن معلقـان الديـا إذا كـم ،أمـر قائـغي

ي ـك ، فـدار الشيـى إصـق حتـرط لم يتحقـا أن الشـك طالمـاء بالشيـلا للوفـمقاب

ره ـإن أثـاء فـك للوفـم الشيـل التقديـخ قبـرط الفاسـق الشـه إذا تحقـن أنـحي

دار ـذ إصـلا منـد أصـم يوجـأن لـد كـر الرصيـي ويعتبـى الماضـب إلـينسح

  .د ـدون رصيـك بـدار شيـة إصـك جريمـوم بذلـك وتقـالشي

  

م ـك أن يتـدار الشيـت إصـق الأداء وقـن مستحـد ديـون الرصيـأن يكـد بـويقص

م ـل لـا بأجـن مرتبطـان الديـإذا كـه، فـلاع عليـرد الإطـه بمجـاء بقيمتـالوف

ن ـون ديـى أن يكـم ، علـر قائـد غيـون الرصيـك يكـدار الشيـت إصـل وقـيح

ث ـك بحيـدار الشيـت إصـزاع وقـن النـا مـدار وخاليـن المقـاء معيـل الوفـمقاب

ن ـان ديـه إذا كـة أنـوم المخالفـه وبمفهـلاع عليـرد الإطـه بمجـاء بقيمتـم الوفـيت
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ة ـذه الحالـي هـد فـك يعـإن الشيـه فـل فيـزاع لم يفصـوع نـاء موضـمقابل الوف

وع ـاري موضـاب جـاء حسـل الوفـن مقابـلا ديـون مثـأن يكـد كـلا رصيـب

ة ـة تصفيـى غايـدار إلـدد المقـر محـلا وغيـن محتمـح الديـة فيصبـتصفي

  .ابـالحس

ا ـو مـك وهـب شيـه بموجـرف فيـلا للتصـد قابـون الرصيـب  أن يكـا يجـكم

ك لا ـدار شيـى إصـب علـي تعاقـات والتـون العقوبـن قانـ م374ادة ـده المـتؤك

  .ب ـل للسحـم وقابـد قائـه رصيـيقابل

ي ـك يعنـة الشيـل بقيمـى الأقـا علـاء مساويـل الوفـون مقابـا أن يكـأم   

د ـلا يعـك فـة الشيـن قيمـل مـان أقـإذا كـغ ، فـمبلالل ـاء كـة استيفـإمكاني

  .د ـدون رصيـك بـدار شيـة إصـوم جريمـي تقـا وبالتالـاء قائمـفل الوـمقاب

دار ـت إصـب وقـل للسحـم والقابـد القائـر الرصيـب توافـه يجـا ، فإنـوعموم

ه ، لأن ـاء بقيمتـم الوفـرف ويتـك للصـدم الشيـى يقـك حتـل كذلـك و أن يظـالشي

راء ـو إجـل هـة بـان الجريمـر أركـي توافـه فـأن لـرف لا شـك للصـم الشيـتقدي

د ـود الرصيـدم وجـك بعـادة البنـا إفـك ومـل الشيـاء مقابـى استيفـه إلـادي يتجـم

  .كـدار الشيـت بإصـي تحققـة التـاشف للجريمـراء كـإلا إج

  

  ) افـد كـود رصيـدم وجـع(بـان السحـدم إمكـع: انيا ـث

دم ـد أن عـوبات ، نجـالعقون ـن قانـ م374ادة ـص المـى نـوع إلـبالرج

ا ـلاثة منهـال ، ثـع أشكـى أربـون علـن أن يكـاف يمكـد كـود رصيـوج

ع ـل الرابـا الشكـورة ، أمـادة المذكـن المـى مـرة الأولـي الفقـا فـوص عليهـمنص

  :ةـاع الآتيـي الأوضـالجه فـا نعـو مـانية وهـرة الثـلال الفقـن خـه مـفنستخلص

  

  

 :بـل للسحـاف وقابـد كـود رصيـدم وجـ ع-1

ر ـد غيـون الرصيـد يكـالات ، فقـلاث حـدورها ثـورة بـذه الصـذ هـتتخ

ه ـافيا إلا انـودا وكـون موجـاف أو أن يكـر كـن غيـود لكـا أو موجـود إطلاقـموج

  .ب ـل للسحـر قابـغي



   .عـدم وجـود الرصيـد إطـلاقا : ىـالة الأولـالح-

دى ـودع لـد مـب رصيـن للساحـم يكـة إذا لـادي للجريمـمن الـوم الركـيق

له ـه لا يقابـأنبك ـائه الشيـت إعطـم وقـد يعلـان المستفيـو كـه ولـوب عليـالمسح

ا ـب وإنمـد فحسـاية المستفيـرد حمـس مجـك ليـن ذلـرة مـل العبـد ، ولعـرصي

ود ـرى النقـري مجـاء تجـفاره أداة وـك باعتبـي الشيـة فـاية الثقـك بحمـدو ذلـيع

د ـدون رصيـك بـوله الشيـاقب بقبـه يعـد ذاتـل أن المستفيـ   ب،املاتـي المعـف

  .ك ـه بذلـع علمـم

 (ك ـدار الشيـاريخ إصـون بتـه تكـن عدمـد مـود الرصيـي وجـرة فـوالعب

اريخ ـابقا للتـمط اريخ ـذا التـون هـرض أن يكـ  ويفت)داول ـرحه للتـائه وطـبإنش

د ـد بعـئ الرصيـم إن ملـاق ولا يهـاريخ الاستحقـي تـك يعنـى الشيـدون علـالم

ابعة أو ـل المتـواء قبـداره سـى إصـا علـك لاحقـة الشيـدير قيمـدار أو تصـالإص

: * ى أن ـراراتها علـن قـديد مـي العـا فـة العليـ المحكمقـرتد استـدها ، وقـبع

د لا ـدون رصيـو بـداره وهـى إصـا علـد لاحقـك للمستفيـة الشيـديد قيمـتس......

ى ـك إلـاني الشيـم الجـرد أن يسلـائمة بمجـى قـي تبقـة التـام الجنحـي قيـؤثر فـي

ه ـوية وضعيتـن تسـر عـرف النظـد بصـدون رصيـه بـه بأنـع علمـد مـالمستفي

  .11*ك ـد ذلـبع

يء ـؤثر في شـدها لا يـابعة أو بعـلمتل اـك قبـة الشيـديد قيمـإن تس: *ك ـ وكذل

م ـرها بتسليـم عناصـي تلتئـد التـدون رصيـك بـدار شيـة إصـام جنحـي قيـف

  12* اف ـر كـد غيـله رصيـد أو يقابـلها رصيـد لا يقابـك للمستفيـشي
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ك ـع الشيـل وضـا قبـد قائمـون الرصيـب أن يكـر ، يجـوم آخـوبمفه

ك ـديم الشيـد تقـودا عنـون موجـل أن يكـى الأقـدار أو علـصل الإـداول ، أي قبـللت

  . 13ع ـللدف

ادر ـا الصـي قرارهـا فـة العليـد أن المحكمـاق ، نجـس السيـي نفـوف

د ـاف عنـر كـد غيـادام الرصيـم: *ه ـرت أنـ اعتب1985وبر ـ أكت08اريخ ـبت

ا ـد كافيـان الرصيـا إذا كـر عمـرف النظـة بصـوم الجريمـع تقـك للدفـديم الشيـتق

ة ـد جريمـع يعـك للدفـديم شيـد تقـد عنـدام الرصيـك لأن انعـر الشيـد تحريـعن

   .14*ك ـغ الشيـديد مبلـل تسـد قبـب الرصيـذا سحـوك

ق ـتتحق: * ه ـاء فيـ ج1998ارس ـ م23ي ـادر فـا صـر لهـرار آخـي قـوف

أكد ـا دون التـم شيكـدر المتهـيصرد أن ـد بمجـدون رصيـك بـدار شيـة إصـجنح

ك ـق كذلـى أن يبـرص علـداره والحـد إصـود عنـم وموجـده قائـن أن رصيـم

  .15* ك ـغ الشيـد مبلـب المستفيـاية سحـى غـإل

   .أن يكـون الرصيـد موجـودا  لكنـه غيـر كـاف : الحـالة الثـانية-

ع ـاف لدفـر كـ غيهـه لكنـوب عليـدى المسحـد لـب رصيـون للساحـد يكـق

ى ـد علـل المستفيـو حصـة ولـالة الجريمـذه الحـي هـوم فـك فتقـة الشيـقيم

ة ـن قيمـد عـي الرصيـص فـة النقـم قيمـود ولا يهـاف الموجـر كـد الغيـالرصي

ة ـدم كفايـرة بعـة ، فالعبـام الجريمـا لقيـا أو جسامتهـث تفاهتهـن حيـك مـالشي

  . كـغ الشيـديد مبلـساء لتـل الوفـمقاب

 أن يكـون الرصيـد موجـودا وكـاف ولكنـه غيـر قابـل للسحـب :  الحـالة الثـالثة-

.   

ع ـه مـوب عليـدى المسحـافي لـد الكـوافر الرصيـالة بتـذه الحـق هـوتتحق

 فـي حـالة مـا إذا كـانلا ، أوـائي مثـز القضـب الحجـب بسبـانية السحـدم إمكـع

  .لاسه ـر إفـ  أشهااجرـاحب تـالس
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ت ـب وقـل للسحـر قابـد غيـون الرصيـة أن يكـوع الجريمـرة لوقـوالعب

اء ـد إعطـب بعـة للسحـدم قابليـت عـدث وأن  تحققـا إذا حـك أمـاء الشيـإعط

 ك ـالشي

  

ز ـم يحجـك ثـب الشيـدر الساحـأن يصـالة كـذه الحـي هـي فـة تنتفـإن الجريمـف

ي ـرط فـإنه يشتـالي فـلاسه وبالتـر إفـيه أو يشهـوب علـى المسحدـاله لـى مـعل

ت ـب و إلا انتفـة السحـدم  قابليـم بعـى علـ علباحـون السـالة أن يكـذه الحـه

     . 16هـمسؤوليت

  : كلـه أو بعضـه بعـد إصـدار الشيـك الرصيـد سحـب-2

ك ، ـدار الشيـإصت ـب وقـلا للسحـا وقابـد كافيـون الرصيـي أن يكـلا يكف

ول ـن الحصـى حيـد إلـرف المستفيـت تصـد تحـل الرصيـب أن يظـا يجـوإنم

دون ـك بـدار الشيـة إصـادي لجنحـن المـإن الركـي فـك وبالتالـل الشيـى مقابـعل

ث ـد بحيـل الرصيـزء أو كـذ جـ بأخباحـام السـى قـا متـون قائمـد يكـرصي

ون ـب أن يكـر يجـى آخـوبمعن. ك ـة الشيـاء بقيمـاف للوفـر كـاقي غيـبح البـيص

ه ـاء بقيمتـن الوفـى حيـك إلـى كذلـك وأن يبقـدار الشيـت إصـا وقـد قائمـالرصي

د ـى المواعيـك علـرفه الشيـي صـد فـأخر المستفيـى وإن تـة حتـوم الجريمـفتق

اء ـه القضـص إليـا خلـو مـاري وهـون التجـن القانـ م501ادة ـررتها المـي قـالت

اريخ ـد تـك بعـديم الشيـا أن تقـة العليـرت المحكمـث اعتبـزائري ، بحيـالج

ن ـ م501ادة ـي المـددة فـاء المحـا للوفـدم فيهـي يقـدة التـد المـاق أي بعـالاستحق

     . 17ة ـام الجريمـا لقيـر كافيـوم يعتبـ ي20اري ب ـانون التجـالق

دار ـه بإصـي أنتن فـكمتا ـة العليـرارات المحكمـلال قـن خـك مـة ذلـوعل

ص ـى نـوع إلـك بالرجـد ، وكذلـة المستفيـى ذمـد إلـة الرصيـل ملكيـك تنتقـالشي

ة ـي حالـه فـد أنـى نجـرتها الأولـي فقـاري فـانون التجـن القـ م503ادة ـالم
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د ـى بعـك حتـة الشيـاء قيمـه استيفـوب عليـى المسحـب علـد يجـر الرصيـتواف

  .18ديمهـدد لتقـل المحـاء الأجـانقض

ن ـ م501ادة ـص المـي نـدد فـالمح عـاد الدفـميع ارجـك خـديم الشيـإن تق* 

ه ـك أنـد ذلـدون رصيـك بـدار شيـة إصـام جنحـي قيـاري لا ينفـانون التجـالق

  ا ـم

  

  

ب لا ـيد والساحـة المستفـد لذمـة الرصيـل ملكيـك تنتقـب الشيـدر الساحـأن يص

   . *19ك ـواسطة الشيـوب بـلغ المسحـل للمبـد المقابـى الرصيـق علـأي حـع بـيتمت

:* ا ـة العليـرت المحكمـ اعتب2000. 01 .24ي ـادر فـر صـرار آخـي قـوف

ؤثر ـره  لا يـاريخ تحريـن تـوم مـ ي20ل ـارج أجـالصة خـك للمخـديم الشيـأن تق

اري ـون التجـن القانـى مـرة الأولـ الفق501ادة ـانت المـذا كإـة فـام الجريمـي قيـف

دار ، ـاريخ الإصـن تـوما مـ ي20الصة ب ـك للمخـديم الشيـل تقـددت أجـد حـق

ة ـي حالـه فـى انـص علـه تنـون نفسـن القانـى مـرة الأولـ الفق503ادة ـإن المـف

د ـى بعـك حتـة الشيـفي قيموـه أن يستـوب عليـى المسحـب علـد يجـر الرصيـتواف

  20* ديمه ـدد لتقـل المحـاء الأجـانقض

ن ـوم المعيـل اليـالصة قبـك للمخـديم الشيـوز تقـيج: * ا ـراراتها أيضـن قـوم

   21*دارهـاريخ لإصـه كتـفي

  :  إصدار أمر للمسحوب عليه لعدم الدفع-3

 –ه ـوب عليـلمسحب اـر الساحـالة بأمـذه الحـي هـادي فـن المـوم الركـويق

دور ـرد صـة بمجـع الجريمـه ، فتقـع قيمتـدم دفـ بع–ك ـدار الشيـد إصـك بعـوذل

ة ـع قيمـي دفـارضة فـاح المعـزائري أبـرع الجـع ، إلا أن المشـدم الدفـر بعـالأم

ة ـه المحكمـرت عليـا استقـو مـله وهـس حامـياعه أو تفليـة ضـي حالـك فـالشي

: ه ـرت أنـث اعتبـ بحي1981. 12. 10ي ـادر فـرارها الصـلال قـن خـا  مـالعلي
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وص ـالات المنصـي الحـك إلا فـع الشيـي دفـارضة فـاحب المعـن للسـلا يمك* 

ك أو ـدان الشيـالات فقـي حـاري وهـانون التجـن القـ م503ادة ـي المـا فـعليه

    22*ه ـلاس حاملـإف

ي ـك فـة الشيـع قيمـي دفـارضة فـمعح الـري يبيـون المصـا أن القانـكم

ي ـدد فـه متشـالة إلا أنـذه الحـزائري بهـاء الجـذ القضـد أخـ وق23ه ـة سرقتـحال

  ولها ، ـقب

  

رقة ، ـم السـاى قيـاطع علـل القـم الدليـى تقديـا علـك متوقفـون ذلـث يكـبحي

 07. 24ي ـفادر ـرارها الصـي قـا فـة العليـت المحكمـدد قضـذا الصـي هـوف

ي ـك فـة الشيـع قيمـي دفـارضة فـائز المعـن الجـان مـإذا ك: *  بأنه 1994.

اء ـك أن الادعـاطع  ذلـل القـم الدليـى تقديـوقف علـذا متـإن هـرقة فـة السـحال

ؤكد ـائي  يـائي نهـرار قضـم أو قـاب حكـي غيـي فـده لا يكفـدني وحـالم

  24* اء ـالادع

احبه ـن صـك مـرقة الشيـانت سـإذا ك: * ه ـت انـ  قضرـرار آخـي قـوف

داره دون ـة إصـي حالـزائية فـؤولية الجـن المسـه مـي تعفيـاب التـن الأسبـم

ة ـرقة بوثيقـة السـات واقعـرورة إثبـي بالضـع يقتضـذا الدفـذ بهـإن الأخـد فـرصي

ه ـون فيـ المطعرارـي القـير وارد فـذا غـة وهـات المختصـن الجهـادرة عـص

*25.  

  

  :قبول أو تظهير شيك صادر في الظروف المذكورة سابقا مع العلم بذلك - 4
لا ـانية ، ففضـرتها الثـي فقـ ف374ادة ـا المـارت إليهـي أشـالة التـي الحـوه

ن ـل مـده أقـان رصيـد أو كـا دون رصيـدر شيكـذي يصـاحب الـة السـن معاقبـع

ع ـك أو منـدار الشيـد إصـه بعـه أو بعضـد كلـب الرصيـحام بسـك أو قـة الشيـقيم

يك ـد لشـول المستفيـك قبـرم كذلـون يجـإن القانـرفه ، فـن صـه مـوب عليـالمسح
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د ـان المستفيـإذا كـر فـى آخـك ، وبمعنـه بذلـع علمـه مـره لـد أو تظهيـدون رصي

ن ـل مـاء أقـل الوفـابد أو أن مقـكا دون رصيـه شيـدر لـاحب أصـم أن السـيعل

د ـه بعـد أو كلـن الرصيـزء مـب جـام بسحـاحب قـك أو أن السـة الشيـقيم

ك ـم ذلـرف ، ورغـدم الصـه بعـوب عليـرا للمسحـدر أمـك أو أصـدار الشيـإص

ك ـي ذلـه فـاب شأنـن العقـلت مـه لا يفـك ، فإنـذا الشيـر هـبول أو تظهيـام بقـق

اب ـن عقـدف مـان الهـد ، وإن كـدون رصيـكا بـدر شيـ أصذيـاحب الـأن السـش

اء ـه أداة وفـا أنـك لاسيمـاملات بالشيـي المعـة فـاية الثقـو حمـر هـذا الأخيـه

  .راد ـن الأفـ بيالمعـاملاتي ـود فـرى النقـري مجـتج

  
 
 

   .ويـنـن المعـالرك: ث ـالـب الثــلمطلا
  

ى ـ إل مـن هـذا المبـحثانيـلأول والثن اـي المطلبيـا فـد أن تطرقنـبع

ن ـى الركـرق الآن إلـ نتطلقيـام الجريمـة  الـلازميناديـي و المـ الشرعيـنالركن

د ـدون رصيـك بـدار شيـة إصـ جريمالـواجب توافـره لاكتمـال جسـموي ـالمعن

 يـب فـائي المتطلـد الجنـوع القصـ نوه ـث طبيعتـن حيـن مـذا الركـالج هـوسنع

 أخيـرايد  وـود الرصـدم وجـم بعـر العلـت توافـ وقبالإضـافة إلـىة ـالجريم

وء ـي ضـاصر فـذه العنـالج هـائي، وسنعـد الجنـر القصـات توافـ إثبءبـع

ري ـائي المصـاد القضـذا الاجتهـزائري وكـائي الجـاد القضـون والاجتهـالقان

  :فيمـا يلـيي ـوالفرنس

  

عة القصـد الجنـائي المتطـلب فـي جريمـة إصـدار طبيـ : الفـرع الأول

   شيـك

  .دون رصيـد                 
ا ـذا مـدية ، وهـرائم العمـن الجـد مـك دون رصيـدار شيـة إصـر جريمـتعتب    

ام ـرط لقيـث يشتـوبات ، حيـون العقـن قانـ م374ادة ـص المـن نـاد مـيستف



ود ـر بوجـذي يتوافـر الـذا الأخيـام ، هـلعائي اـد الجنـر القصـة توافـالجريم

ق ـوب تحقيـاني صـه إرادة الجـب أن تتجـه يجـك أتـم والإرادة ، ذلـري  العلـعنص

ولة ئـذه الإرادة مسـون هـة ، وأن تكـي الجريمـادي فـن المـون للركـل المكـالفع

 انيـط الجـزم أن يحيـلا يـار ، كمـز والإدراك والاختيـها التمييـوفر لـائيا ، أي يتـجن

ب ـم الساحـرد علـائي بمجـد الجنـق القصـالي يتحقـة ، وبالتـر الجريمـ بعناصعلمـا

اء ـل الوفـاء ، أو أن مقابـل الوفـه مقابـن لـم يكـك لـدار الشيـت إصـه وقـبأن

ه ـاء كلـل الوفـب مقابـرد الساحـأن يستـق بـا يتحقـك ، كمـة الشيـن قيمـل مـأق

ا أن ـل ، كمـد للحامـع بعـم تدفـك لـة الشيـان قيمـم بـو يعلـه ، وهـعضأو ب

ام ، ـاه العـائي بمعنـد الجنـه القصـر بـع يتوافـدم الدفـر بعـدار الأمـرد إصـمج

ن ـه مـذي سحبـك الـع الشيـل دفـه يعطـدره بأنـن أصـم مـه علـفي فيـذي يكـال

ن ـا مـداره لأنهـى إصـه إلـي دفعتـب التاـك بالأسبـد ذلـرة بعـ  ولا عب26ل ـقب

  واعث ـل البـقبي

  

رة ـالة الأخيـذه الحـي هـائية ، وفـؤولية الجنـام المسـي قيـا فـر لهـي لا تأثيـالت

 125029م ـلف رقـ  م1995. 10. 22اريخ ـادر بتـصالا ـة العليـرار للمحكمـد قـنج

ك ـرف الشيـن صـه مـوب عليـحع المسـى منـب علـدام الساحـإن إق* ه ـاء فيـج

   -ورـر منشـ غي-* وي ـن المعنـام الركـي لقيـداره يكفـد إصـبع

 1997. 07. 24اريخ ـادر بتـصالا ـة العليـر للمحكمـرار آخـاك قـا أن هنـكم

ي ـرفها فـدم صـراط عـع اشتـاض مـى بيـات علـم شيكـإن تسلي* ه ـاء فيـج

  * .ة ـوء النيـر سـيام عنصـررا لقـده مبـي وحـن ، يكفـالحي

 : 222485م ـف رقـ مل2000 .10 .23اريخ ـادر بتـرار صـي قـاء فـا جـكم

رد ـة بمجـد قائمـد تعـك دون رصيـدار شيـة إصـونا أن جريمـابت قانـن الثـم* 

اب ـن الأسبـر عـض النظـرف بغـل للصـم وقابـد قائـه رصيـك لا يقابلـم شيـتسلي

  ...* احب ـا السـك بهـد يتمسـقي ـواعث التـوالب
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. 10ي ـؤرخ فـقض مـة النـرار لمحكمـاك قـري فهنـاء المصـي القضـا فـأم

د ـك دون رصيـدار شيـة إصـي جريمـة فـوء النيـس: * ه ـاء فيـ ج1997. 03

  ...* ه ـاء لـل الوفـود مقابـدم وجـدره بعـم مصـرد علـر بمجـتتوف

  

   .جنائي في جريمة إصدار شيك دون رصيدنوع القصد ال : الفرع الثاني

ره ـرنسي ونظيـرع الفـرط المشـي اشتـالت* ةـوء النيـس*ارة ـارت عبـأث

د ـك دون رصيـاء شيـة إعطـاب جريمـد ارتكـاني عنـدى الجـرها لـزائري توافـالج

د ـرع قـان المشـا إذا كـاؤل عمـى التسـت إلـاء ، فدعـه والقضـي الفقـا فـخلاف

  ام ؟ ـد العـر القصـي بتوافـ يكتفمة أـذه الجريمـي هـاص فـد خـود قصـ وجبـتطل

م ـرد العلـة بمجـوء النيـه سـق فيـام تتحقـائي العـد الجنـ القص كـانافـإذ

رط ـر إلا إذا اشتـاص لا يتوفـائي الخـد الجنـالقصفـان  ذكـره أعـلاهق ـا سبـكم

ب ـه ، ويترتـام بعنصريـد العـ القصىإلـ بالإضـافةرى ـة أخـود نيـرع وجـالمش

ي ـاص فـد خـود قصـب وجـة ، وتطلـام الجريمـدم قيـة عـذه النيـاء هـى انتفـعل

ر ـت توافـوم إلا إذا ثبـة لا تقـي أن الجريمـد يعنـك دون رصيـاء شيـة إعطـجريم

  رار ـة الإضـني

  

  

ي ـه فـالفقـاض د خـ وق27ك ـة الشيـى قيمـول علـن الحصـه مـد بحرمانـبالمستفي

راف إرادة ـرورة انصـى ضـه إلـن اتجـاك مـت آراءه ، فهنـاختلفوال ـذا المجـه

ي ـب فـل للسحـم وقابـد قائـود رصيـدم وجـي عـس وبالتالـى التدليـاني إلـالج

  .ع ـاق الدفـخ استحقـتاري

ى ـ إلاءـي القضـه فـر عليـه  والمستقـي الفقـراجح فـرأي الـب الـا ذهـبينم

ائي ـد الجنـو القصـك هـم الشيـي جرائـره فـوب توافـائي المطلـد الجنـأن القص

  :  ة ـد الآتيـى الأسانيـرأي إلـذا الـد هـام ، ويستنـالع

ي ـم ، فيكفـرد العلـي مجـة يعنـوء النيـى أن سـرى علـرنسي جـاء الفـ أن القض- 1

ه لا ـك أنـاء الشيـت إعطـا وقـمب عالـون الساحـائي أن يكـد الجنـر القصـلتواف
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ي أن ـد يكفـب الرصيـة سحـي حالـب ، وفـل للسحـي وقابـد كافـله رصيـيقاب

دم ـر بعـرد الأمـرف و مجـم يصـك لـك أن الشيـت ذلـا وقـاني عالمـون الجـيك

ة ـرار محكمـؤيده  قـا يـذا مـ  وه28د ـوء القصـه سـد ذاتـي حـن فـع يتضمـالدف

  :ه ـاء فيـذي جـال1952. 03. 11ي ـادر فـرية الصـصض المـالنق

ق ـوبات ، تتحقـون العقـن قانـ م337ادة ـي المـا فـوص عليهـة المنصـ إن الجريم*

ى ـع حتـدم الدفـه بعـوب عليـى المسحـب إلـن الساحـر مـدور الأمـرد صـبمج

  .*روعـب مشـاك سبـان هنـو كـول

دمج ـرض منـر مفتـرر عنصـرار لان الضـلإضة اـزام نيـل لاستلـه لا محـ أن- 2

ل دون ـذا الفعـوع هـور وقـث لا يتصـه بحيـف بـادي ومتصـل المـي الفعـف

ذه ـراء لان هـك أو الإثـة التملـب نيـل لتطلـه لا محـا أنـرر ، كمـق الضـتحق

ب ـاء يرغـزم بالوفـة ملتـي جريمـل هـر ، بـال الغيـى مـع علـة لا تقـالجريم

  .زامهـن التـل مـي التحلـف

م ـة التجريـع علـق مـة لا يتفـذه الجريمـي هـاص فـد الخـب القصـ أن تطل- 3

ه ، ـرار بـة الأضـاء نيـي بانتفـى تنتفـد حتـاية للمستفيـي حمـت هـي ليسـوالت

ة ـذه الثقـلال بهـق الإخـك ، ويتحقـي الشيـامة فـة العـاية الثقـي حمـا هـوإنم

  ح رـبإرادة ط

  

ه ـرت لـى توافـد متـله رصيـه لا يقابـم بأنـع العلـداول مـي التـك فـالشي

  .ون ـها القانـي يتطلبـروط التـالش

ره ـن نظيـلف عـزائري لا يختـون الجـي القانـائي فـد الجنـن القصـث عـوالحدي  

ك دون ـدار شيـة إصـي جريمـة فـوء النيـك أن سـر ، ذلـا ومصـي فرنسـف

ي ـه فـاء لـل الوفـود مقابـدم وجـدره بعـم مصـرد علـر بمجـ تتوفد ،ـرصي

ة ـه متابعـب لأن عليـق الساحـي حـرض فـم مفتـو علـداره ، وهـاريخ إصـت

ى ـاء حتـى الوفـه علـن قدرتـق مـه ليستوثـوب عليـدى المسحـده لـات رصيـحرك

  . 29ك ـرف الشيـم صـيت
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ف ـمل1999 . 07. 26اريخ ـادر بتـصالا ـلية العـرار للمحكمـي قـاء فـد جـوق  

وص ـة المنصـوي للجريمـن المعنـأن الرك:* ...اته ـدى حيثيـي إحـ ف219390م ـرق

ن ـرض إذ يمكـو مفتـوبات هـون العقـن قانـ م374ادة ـي المـا فـب عليهـوالمعاق

م ـد قائـله رصيـك لا يقابـدار شيـرد إصـم بمجـة والعلـوء النيـلاص سـاستخ

ي ـوظ فـص الملحـاهة النقـة أو تفـك بضآلـد ذلـرة بعـرف ولا عبـ للصـلقابو

ام ـي قيـا فـر لهـي لا تأثيـواعث التـل البـن قبيـد مـر يعـب آخـد أو بسبـالرصي

  30....*وبة ـع العقـد توقيـط عنـه فقـد بـائية ، ويعتـؤولية الجنـالمس

رض ـة مفتـوء النيـرى أن سـاداتها تـتهع إجـي جميـا فـة العليـا أن المحكمـكم   

ات ـي لإثبـل يكفـراحة  بـانها صـزمين بتبيـر ملـوع غيـاة الموضـإن قضـف

امه ـدم قيـه أو عـدم كفايتـد أو عـاينة الرصيـرد معـرامي مجـائي الإجـد الجنـالقص

  .يك ـدار الشـت إصـوق

  : ي ـا يأتـ مرهـق ذكـا سبـرر مـي تبـادات التـرز الإجتهـن ابـوم  

ي ـافي فـد كـود رصيـدم وجـاحب بعـم السـرد علـرض بمجـة مفتـوء النيـإن س* 

  .-اةـرة القضـ نش– 1970. 01 .20 -* ابه ـحس

ن ـج مـد تستنتـك دون رصيـدار شيـة إصـي جريمـم فـة المتهـوء نيـإن س* 

* ك ـدار الشيـد إصـق عنـد سابـه أي رصيـوجد لديـك لا يـدر الشيـع أن مصـواق
31.  

  

  

ك دون ـدار شيـة إصـي جريمـوي فـن المعنـى أن الركـارة إلـدر الإشـوتج  

رض ـك أن غـيد ، ذلـرر بالمستفـاق الأذى والضـد إلحـي قصـل فـد لا يتمثـرصي

د ـن حماية المستفيـر مـك أكثـل بالشيـي التعامـة فـاية الثقـى حمـه إلـرع اتجـالمش

دار ـوم إصـد يـود الرصيـط بوجـار فقـن الاعتبـذ بعيـي الأخـغه ينبـذا فإنـ، وله

س ـة ليـابعة الجريمـي متـلا فـم أصـا يهـائم لان مـاف وقـد كـك ، أي رصيـالشي

م ـرد علـو مجـم هـن المهـة ، ولكـراف الجريمـرار أي إرادة اقتـة الإضـني
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دم ـه ، أو عـدم كفايتـد ، أو عـدام الرصيـك بانعـداره الشيـت إصـب وقـالساح

وم ـه يقـرض ، وانـم مفتـذا العلـى أن هـاء علـر القضـد استقـذا قـوبه.امه ـقي

  .ائم ـر قـي أو غيـر كافـد غيـد أو برصيـك دون رصيـدار شيـرد إصـبمج

ن ـي عـداره لا يغنـد إصـك بعـة الشيـع قيمـى أن دفـارة إلـدر الإشـا تجـكم  

اء ـذا جـي هـدره ، وفـة مصـن نيـن حسـدل عـه لا يـنا اـة كمـام الجريمـقي

ان ـك كـة الشيـديد قيمـى تسـادرة إلـإن المب: * ي ـيل اـا كمـة العليـرار للمحكمـق

  . 32*ة ـن النيـى حسـلا علـل دليـداره لا تشكـت إصـد وقـدون رصي

اس ـسى أـد علـك دون رصيـدار شيـة إصـي جريمـراءة فـم بالبـا أن الحكـكم  

ق ـو تطبيـك هـداره الشيـد إصـم عنـق المتهـي حـابتة فـر ثـة غيـوء النيـأن س

اريخ ــــادر بتـا صـة العليـرار للمحكمـي قـاء فـا جـو مـون وهـاطئ للقانـخ

27 .03 .2000:  

ابعة ـد وأن المتـابله رصيـك لا يقـدار شيـرد إصـرض بمجـة مفتـوء النيـإن س * 

ه ، إذ ـوب عليـك المسحـن البنـادر مـع الصـدم الدفـار بعـعى الإشـى علـتبن

دار ـد إصـل وبعـده قبـات رصيـابعة حركـب متـى الساحـوبا علـن وجـيتعي

رض ، وإن ـة المفتـوء النيـاد سـرى لإبعـارات أخـل لأي اعتبـك  ، ولا دخـالشي

رض ـد عـون قـكرض يـة المفتـوء النيـاء سـراءة لانتفـى بالبـا قضـم لمـالحك

   . 33...*لان ـض والبطـسه للنقـنف

  

   

ه ـب عليـاضي لا يجـول أن القـا القـدر بنـره يجـ ذكقـا سبـى مـافة إلـإض  

ب ـي أدت بالساحـاب التـواعث أو الأسبـذ بالبـوال الأخـن الأحـال مـي أي حـف

و ـ، وهريره ـد تحـد بعـب الرصيـى سحـد ، أو إلـك دون رصيـرير شيـى تحـإل

ابت ـن الثـم: * ه ـاء فيـا جـرار لهـي قـا فـة العليـه المحكمـ عليتدـا أكـم

ك لا ـم شيـرد تسليـة بمجـد قائمـيد تعـك دون رصـدار شيـة إصـا أن جريمـقانون

واعث ـاب والبـن الأسبـر عـض النظـرف بغـل للصـم وقابـد قائـابله رصيـيق
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الي ـه ، وبالتـي حقـرض فـة مفتـوء النيـن ساحب لاـا السـك بهـد يتمسـي قـالت

الف ـاطئ ومخـاء خـو قضـة  هـن النيـاس حسـى أسـراءة  علـم  بالبـإن الحكـف

   . 34*ون ـللقان

ى ـرجوع إلـث بالـحي: * ... رار ـذا القـات هـدى حيثيـي إحـاء فـد جـوق  

ى ـا علـاء مبنيـراءة جـريح بالبـلا أن التصـن فعـه يتبيـه فإنـون فيـرار المطعـالق

ر ـلس اعتبـوبات ، إذ أن المجـون العقـن قانـم374ادة ـام المـالف لأحكـل مخـتعلي

راه ـذي اشتـزة الـاز التلفـن جهـع ثمـا دفـة لمـن النيـان حسـم كـأ أن المتهـخط

اب ـل الحسـري وصـه الشهـان راتبـدا بـة ، معتقـل المتابعتك محـوجب الصـبم

م ـرد تسليـة بمجـد قائمـة تعـة المنسوبـال أن الجريمـر والحـل شهـن كـمادة ـكالع

ن ـر عـض النظـك بغـرف ،و ذلـل للصـم وقابـد قائـه رصيـا لا يقابلـشيك

ا ـة دائمـوء النيـب لان سـا الساحـك بهـد يتمسـي قـث التـاب والبواعـالأسب

  * 35...هـي حقـرض فـمفت

ث ـذ بالبواعـم تأخـا لـة العليـرار أن المحكمـذا القـهن ـا مـن لنـي يتبيـوبالتال

ه ـاف لان راتبـده كـم أن رصيـاد المتهـذ باعتقـم تأخـال لـة الحـي قضيـوف

ه ـه ، ومنـن نيتـى حسـدا علـدل أبـذا لا يـه ، فهـل حسابـد وصـري قـالشه

ول ـلا يحد ـك دون رصيـدار شيـة إصـي جريمـث فـول أن الباعـى القـص إلـنخل

   .راءةـح بالبـه للتصريـذ بـي ولا يؤخـد الجنائـام القصـدون قي

  

  

  

  .وقـت توافـر العلـم بعـدم وجـود الرصيـد :  الفـرع الثالـث

   

ك ـة ، لذلـم الوقتيـن الجرائـد مـك  دون رصيـدار الشيـة إصـر جريمـتعتب

ه ـد لـود رصيـدم وجـب بعـم الساحـه علـر فيـب أن يتوافـذي يجـوقت الـإن الـف

اء ـت إعطـو وقـب ، هـد للسحـة الرصيـدم قابليـل ، أو عـة المقابـدم كفايـ، أو ع
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ل ـب يأمـان الساحـو كـرا ولـد متوافـر القصـه ، ويعتـد أو لوكيلــك للمستفيـالشي

ي ـد كافـود رصيـدم وجـم عـك رغـرف الشيـوم بصـقيه ـنأك وـة للبنـي أربحيـف

       . 36ك ـد ذلـه بعـه معـوى حسابـم يسـم ، ثـله

ذا ـد هـي تؤكـا ، والتـة العليـرارات للمحكمـدة قـد عـال نجـذا المجـي هـوف

  : اه منها ـالاتج

ي ـي فـد كافـود رصيـدم وجـب بعـم الساحـرد علـرض بمجـة مفتـوء النيـإن س* 

  . 1970 ــي جانف20خ ـرار بتاريـ ق-* حسابه 

ود ـن وجـق مـا أن يتحقـدر شيكـص يصـل شخـى كـاء علـلقضرض اـد فـلق* 

رف ـن طـل مـال أو تغافـل إهمـإن كـه فـداره ، وعليـت إصـد وقـالرصي

  . 1971 ــي جانف12خ ـرار بتاريـق- -*ب عليهـب معاقـالساح

ي ـخ الفعلـى التاريـق علـخ لاحـل تاريـك يحمـان الشيـه إذا كـد أنـبي

ى ـه إلـدم تقديمـى عـد علـب والمستفيـن الساحـاق بيـة لاتفـتيجك نـداره وذلـلإص

ة أو ـاق شفاهـان هذا الاتفـواء كـ سقـخ اللاحـي التاريـه إلا فـوب عليـالمسح

ب ، ـق الساحـي حـي فـد الجنائـة القصـن ثمـر ومـم متوافـإن العلـة ، فـكتاب

ي ـت فـق المثبـخ اللاحـن التاريـس مـي وليـداره الفعلـت إصـن وقـدأ مـيب

ه ـا يضيفـس بمـال ، وليـة الحـي بحقيقـة هـذه الحالـي هـرة فـك ، إذ أن العبـالشي

 .37ة ـة للحقيقـر مطابقـر غيـن مظاهـك مـون بالشيـالمتعامل

  :ا ـر منهـا نذكـة العليـادات للمحكمـدة إجتهـا عـذا أيضـي هـوف

  

   

اري ـه الجـن حسابـم يمكـا لـ بينمكـداره شيـم بإصـراف المتهـإن اعت* 

  .1981ري ـ فيف19خ  ـرار  بتاريـ ق-*ة ـوء النيـات سـي لإثبـولا ، يكفـمم

رد ـر بمجـد تتوفـك دون رصيـدار شيـة إصـي جريمـة فـوء النيـإن س* 

دة ـن مـر عـض النظـرف بغـل للصـاف وقابـم وكـد قائـود رصيـدم وجـع
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ه ـك وتسليمـدار شيـرد إصـل بمجـاء تنتقـة الوفـ ملكياء لانـك للوفـم الشيـتقدي

  .38ه ـإلي

  

   .إثـبات القصـد :  عــرع الرابـالف

ول دون ـع يحـود مانـوب أو بوجـد المطلـر الرصيـدم توافـم بعـإن العل  

د ـود رصيـدم وجـرى أن عـارة أخـب أو بعبـدى الساحـرض لـم  مفتـه علـصرف

م ـب يعلـد ، إذ أن الساحـوء القصـى سـة  علـ قريندـب  يعـل للسحـاف وقابـك

ى ـة ، بمعنـر قاطعـة  غيـة قرينـا بداهـده ولكنهـة برصيـروف المحيطـادة الظـع

ر ـة بتوافـاب جديـاده لأسبـروف واعتقـذه الظـم بهـاء العلـت انتفـأن له أن يثب

  .ن ـ القرائةـة من كافـه  المحكمـر تستخلصـذا أمـوب ، وهـد المطلـالرصي

ة ـة العامـق النيابـى عاتـع علـات يقـالإثبء بـي أن عـة هـدة العامـوالقاع

ة ـي جريمـرض فـة مفتـوء النيـإن سـا فـة العليـادات المحكمـا لاجتهـوطبق

ه  ـك  أنـس ، ذلـات العكـة لإثبـة  قابلـي قرينـد وهـك دون رصيـدار شيـإص

م لدى الجاني ـر العلـرد توافـوم بمجـك يقـم الشيـي جرائـي فـد الجنائـادام القصـم

إلا أن هذا لا ينفي أنه بمقدور الساحب أن يقيم الدليل على انتفاء القصد الجنائي لديه أي على 

ل ـك أي دليـي ذلـا فـات متبعـي الإثبـة فـد العامـالا للقواعـة إعمـن النيـحس

ات ـى إثبـب علـيترتوة ـدة معينـاع بقدـة دون التقيـى تلك الغايـلا إلـراه موصـي

    .39ةـ الجزائيةـاء المسؤوليـة انتفـن النيـحس

اء ـا جـة العليـاد المحكمـة أن اجتهـا الملاحظـدر بنـول ، تجـة القـوخلاص

ات ، ذلك أن ـون العقوبـن قانـ م374ادة ـص المـة بنـواب مقارنـب للصـمجان

ب دون أي ـة الساحـوء نيـة سـرط صراحـشتاادة ـذه المـي هـرع وفـالمش

ى ـا علـة العليـادات المحكمـرت إجتهـم ذلك استقـا ، ورغـة فيهـال أو جهالـإشك

  ذا ـأن ه
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ن ـد إلا مـ التشدياذـا هـ ، ومكذلـك ـهأن جعلتـص بـرت النـرض وبتـم مفتـالعل

ث ـة بعـن ثمـاء ومـأداة وفـك كـة للشيـة ناجعـة حمايـرورة إقامـل ضـأج

ن ـالاة مـال أو لا مبـراط أو إهمـل إفـل كـا يجعـه ممـي حاملـة فـلطمأنينا

يء إلا ـه لا لشـي حقـة فـد جريمـه يعـال حسابـي استعمـب فـرف الساحـط

ال ـلال استعمـن خـم مـي معاملاتهـن فـن والمحتاليـة وردع النصابيـلمحارب

  . انـان وائتمـأداة ضمـك كـالشي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



د ـدون رصيـك بـدار شيـة إصـأن جريمـار بشـي تثـالت وعـ الدف :يـث الثانـالمبح

.    

  

ب ـان الواجـى الأركـل إلـذا الفصـن هـالأول م ثـي المبحـا فـد أن تطرقنـ بع

ون ـوء قانـى  ضـد علـدون رصيـك بـدار شيـ إص جنحـةامـا لقيـتوافره

ن ـي يمكـوع التـث الدفـذا المبحـي هـول فاـي نتنـاد القضائـات والاجتهـالعقوب

ؤدي ـا تـة قانونـت مؤسسـى كانـي متـة والتـذه الجريمـان هـأن أركـا بشـإثارته

ن ـر عـض النظـك بغـد  وذلـدون رصيـك بـدار شيـة إصـاء جنحـى انتفـإل

ع ـد كالدفـن دون تحديـم مـة الجرائـرض كافـي تعتـة التـوع  العامـف الدفـمختل

ادم ـم أو التقـاة المتهـة لوفـوى العموميـاء الدعـع بانقضـاص والدفـعدم الاختصـب

  .وعـن الدفـك مـى ذلـا إلـوم

ك ـدار شيـة إصجنحـا ـر بهـي تستأثـوع التـرة الدفـدد وكثـرا لتعـ ونظ

ب ـة مطالـي ثلاثـا فـا تناولهـا ارتأينـم فإننـن الجرائـا مـد دون غيرهـدون رصيـب

ة ـادي للجريمـن المـأن الركـار بشـي تثـوع التـا للدفـص الأول منهـة نخصـلمستق

ي ـا فـوي لهـن المعنـام الركـرض قيـي تعتـوع التـي للدفـ الثان المطلـب ردـونف

ي لا ـوع التـى الدفـث إلـذا المبحـن هـث مـب الثالـي المطلـرق فـن نتطـحي

  .  دـدون رصيـك بـدار شيـة إصـان جنحـام أركـي قيـا فـر لهـتأثي

دون ـك بـدار شيـة إصجنحـا ـرد بهـي تنفـوع التـذه الدفـرق لهـل التطـ وقب

ي ـل فـرى العمـد جـ فلق : *ةـة عامـع بصفـف الدفـن تعريـأس مـد لابـرصي

اع ـه الدفـف أوجـى مختلـع علـة الدفـلاق كلمـى إطـة علـل الجنائيـالمسائ

ن ـه مـق غايتـم لتحقيـا الخصـد يثيرهـي قـة التـونيت أو قانـة كانـموضوعي

اء ـا لادعـه أو نفيـا لادعائـة إثباتـام المحكمـورة أمـوى المنشـي الدعـة فـالخصوم

ن ـل مـدفع للتنصـارة الـوم بإثـن يقـو مـم هـون المتهـا يكـادة مـوع 40 *هـخصم

ة أو ـان الجريمـم أركـ تهديلالـن خـه مـى عاتقـة علـة الواقعـة الجنائيـالمسؤولي

  .اـــأحده
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   . ةـادي للجريمـن المـام الركـرض قيـي تعتـوع التـالدف : ب الأولـالمطل

  : ي ـيل ات ماـون العقوبـن قانـ م374ادة ـص المـي نـاء فـد جـلق

ة ـن قيمـل عـة لا تقـوات وبغرامـى خمس سنـة إلـن سنـس مـب بالحبـيعاق* 

  : د ـي الرصيـص فـة النقـ قيمنـك أو عــالشي

ل ـم وقابـد قائـه رصيـا لا يقابلـة شيكـوء نيـدر بسـن أصـل مـك .1

د ـب الرصيـام بسحـك أو قـة الشيـن قيمـل مـد أقـان الرصيـكو رف أــللص

 .هـن صرفـه مـع المسحوب عليـك أو منـدار الشيـد إصـه بعـه أو بعضـكل

ي ـا فـار إليهـروف المشـي الظـا فادرـا صـر شيكـل أو ظهـن قبـل مـك .2

 .كـه بذلـع علمـة مـرة السابقـالفق

ل ـورا بـه فـدم صرفـرط عـا وأشتـر شيكـل أو ظهـدر أو قبـن أصـل مـك .3

 .*انـه كضمـجعل

ه ـلاه أنـورة أعـادة المذكـص المـب نـرع حسـه المشـرب عنـا أعـوم

ة ـر أساسيـة عناصـر ثلاثـافد توـدون رصيـك بـدار شيـة إصـام جنحـرط لقيـيشت

ة ـوع الجريمـك موضـدار الشيـي إصـل فـا و تتمثـادي لهـن المـام الركـلقي

  .دـي الرصيـص فـة أو النقـدم كفايـد وعـه للمستفيـوتسليم

ار ثـي يمكن أن تـوع التـان الدفـول بـن القـه يمكـك فإنـ ذل مـناـوانطلاق

 التـي تنصـب وعـة الدفـي مجموعـه هـيامول دون قـادي فتحـن المـن الركـأبش

علـى الشـروط الشكليـة المستوجبـة قانونـا لقيـام الشيـك كورقـة تجاريـة تستحـق 

 السابـق ذكرهـا أعـلاه ، ذلـك أن 374الحمايـة الجنائيـة المقـررة بموجـب المـادة 

ك ذاتـه المشـرع الجزائـري استوجـب توافـر عناصـر يلـزم وجودهـا فـي الصـ

حتـى يثبـت لـه وصـف الشيـك الـذي يعنيـه القانـون التجـاري باعتبـاره أداة 

  .   وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات

  

  



  

  

  

   .الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين :    رع الأولــالف

 قـد يحـدث و أن يحـرر الساحـب الشيـك بتاريخيـن أحدهمـا للسحـب و   

ستحقـاق فنتسـاءل حينئـذ عـن مـدى صحـة هـذا الشيـك و مـدى الآخـر للا

  خضوعـه 

  

  . 41للحمايـة الجنائيـة المقـررة قانونـا متـى انعـدم الرصيـد أو كـان غيـر كافيـا

ولـذا فيعتبـر الدفـع بـأن الشيـك يحمـل تاريخيـن مـن أهـم الدفـوع التـي تثـار 

قـرت محكمـة النقـض المصريـة فـي العديـد فـي مجـال جرائـم الشيـك و قـد است

مـن أحكامهـا علـى اعتبـار الشيـك الـذي يحمـل تاريخيـن باطـلا و فاقـدا 

لمقوماتـه كـأداة وفـاء و خارجـا بذلـك عـن نطـاق تطبيـق أحكـام قانـون 

    .42العقوبـات فـي هـذا الشـأن 

  : مصريـة بأنـه و ممـا جـاء فـي اجتهـاد قضـاء محكمـة النقـض ال

لمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه إذ سـاءل الطاعـن هـذه الجريمـة قـد * . 

شابـه غمـوض و تناقـض فـي تحديـد تاريـخ الشيـك بحيـث لا يفهـم منـه مـا إذا 

 مـن أثـر فـي الوقـوف ككـان يحمـل تاريخـا واحـدا أو أكثـر مـع مـا لذلـ

هـذه التهمـة ذلـك فإنـه بعـد أن أشـار إلـى تاريـخ علـى توافـر و عـدم توافـر 

 1971 سبتمبـر 01الواقعـة الـواردة فـي وصـف النيابـة العامـة علـى أنهـا فـي 

 09 ثـم عـاد فذكـر أنـه فـي تاريـخ 1971 نوفمبـر 25عـادة أنـه يستحـق فـي 

 فـي بيـان توافـر  الأمـر الـذي يشـوب الحكـم بالإبهـام و التناقـض1971أكتوبـر 

أركـان التهمـة بمـا يعيـب الحكـم بالقصـور الـذي يتسـع لـه وجـه الطعـن و 

  43*.يعجـز محكمـة النقـض عـن مراقبـة صحـة تطبيـق القانـون علـى الواقعـة
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لكـن الـرأي الغالـب فـي الفقـه ينتقـد هـذا الاجتهـاد القضائـي ذلـك أنـه مـن 

ال لإضعـاف الثقـة فـي التعامـل بالشيكـات و التقليـل كذلـك شأنـه أن يفتـح المجـ

مـن الحمايـة الجنائيـة لهـا ليـس لسبـب إلا لكـون المستفيـد قـد يجهـل وجـوب 

احتـواء الشيـك علـى تاريـخ واحـد فيقـع ضحيـة الساحـب السيـئ النيـة الـذي 

  هـو علـى 

  

اريخيـن متعمـدا إفقـاده وصفـه كشيـك درايـة بهـذا الحكـم فيضـع علـى الشيـك ت

لمنـع المستفيـد مـن سحبـه مـع إفلاتـه مـن العقـاب لأن فقـد الورقـة لوصفهـا 

كشيـك يفقدهـا تبعـا لذلـك الحمايـة الجنائيـة المقـررة للشيـك فـي مثـل هـذه 

   الشيـك الأحـوال و عليـه فقـد اتجـه الـرأي الغالـب فـي الفقـه إلـى القـول بـأن

  

الـذي يشتمـل علـى التاريخيـن يبقـى محافظـا مـع ذلـك علـى وصفـه و لا يغيـر 

مـن طبيعتـه بـل يبقـى أهـلا للحمايـة الجنائيـة المقـررة قانونـا بموجـب قانـون 

  44.العقوبـات

و يعتبـر هـذا الدفـع من الدفـوع الجوهريـة التـي متـى تمـت إثارتهـا تعيـن علـى 

كمـة الـرد عليهـا سـواء بالقبـول أو الرفـض و إلا تعـرض قضاؤهـا للنقـض المح

لكونـه مشوبـا بالقصـور ، لكنـه لا يعتبـر مـن الدفـوع المتعلقـة بالنظـام العـام و لا 

يتمتـع تبعـا لذلـك لخصائـص هـذه الأخيـرة فـلا يجـوز إثارتـه أمـام المحكمـة 

  .العليـا

  

  . بـع الساحـن توقيـك مـو الشيـع بخلـدفـلا: يـرع الثانـالف

  

يحـب أن يشتمـل الشيـك علـى توقيـع الساحـب و إلا فقـد وصفـه كشيـك، 

ذلـك أن الصـك الـذي يخلـو مـن توقيـع مـن أنشـأه يعـد ورقـة عاديـة لا قيمـة 

. التعامـللهـا مـن الناحيـة القانونيـة فـلا تثبـت بذاتهـا حقـا و لا يؤبـه بهـا فـي 
45   
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ولمـا كـان التوقيـع مـن البيانـات الإجباريـة الواجـب توافرهـا فـي الشيـك 

 مـن القانـون التجـاري فـإن خلـوه منـه يفقـده صفتـه 472عمـلا بنـص المـادة 

 مـن القانـون التجـاري علـى أن يكـون التوقيـع 473كشيـك طبقـا لنـص المـادة 

لآلـة الحاسبـة أو بـأي وسيلـة أخـرى ليفيـد كونـه صـادر بخـط يـد الساحـب لا با

  .مـن الساحـب نفسـه

  

  

و لقـد استقـر القضـاء المصـري علـى اعتبـار الالتـزام المتضمـن بالشيـك 

الخالـي مـن التوقيـع باطـلا لانعـدام الرضـا و إن كـان يمكـن اعتبـاره كمـا ذهـب 

وت بالكتابـة يمكـن اسكتمالـه بوسائـل الإثبـات إلـى ذلـك بعـض الفقـه مبـدأ ثبـ

  .46المتممـة كالبنيـة و القرائـن

و يعتبـر هـذا الدفـع كذلـك مـن الدفـوع الجوهريـة التـي تستوجـب نظـرا    

لصفتهـا هـذه مـن المحكمـة الجالسـة للفصـل فـي القضيـة التـي تثـار أمامهـا 

  هـذه 

  

 يكفـي مـن الأسبـاب لتتجنـب أن يشـوب قضائهـا أي الدفـوع أن تتصـدى لهـا بمـا

قصـور يرتـب النقـض و الإبطـال، لكنـه مـن جهـة أخـرى لا يعتبـر مـن الدفـوع 

التـي تتعلـق بالنظـام العـام بمعنـى أنـه يمنـع إثارتـه لأول مـرة أمـام المحكمـة 

 بـأي حـال مـن الأحـوال العليـا التـي تبقـى محكمـة قانـون فقـط و لا يسـوغ لهـا

  .التعقيـب على الوقائـع بأي شكل كان

  

  . عـر بالدفـن الأمـك مـو الشيـع بخلـدفـال : ثـالـرع الثـالف

 مـن القانـون التجـاري أن يتضمـن الشيـك أمـرا غيـر 472تستوجـب المـادة 

ـة معلـق علـى شـرط مـن الساحـب صاحـب الرصيد إلى المسحـوب عليـه المؤسس

المـودع لديهـا بأدائـه لشخـص ثالـث يسمـى المستفيـد مبلغـا معينـا مـن النقـود ، 

و لـذا فيعتبـر باطـلا كـل أمـر يصـدره الساحـب و يتضمـن فـي طياتـه شرطـا 
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فاسخـا أو واقفـا يحـول دون الدفـع ذلـك أن الشيـك هـو أداة وفـاء حالـة الدفـع 

   .47ـري مجـرى النقـود فـي المعامـلاتبمجـرد تقديمـا لكونهـا تج

 لكـن و لمـا كـان الأمـر بالدفـع هـو جوهـر الالتـزام المتضمـن بالشيـك 

فـإن خلـوه منـه يفقـد صفتـه هـذه و يفقـده تبعـا لذلـك الحمايـة الجنائيـة المقـررة 

  .قانونـا

 تلقـى علـى عاتـق  و يعتبـر هـذا الدفـع بـدوره مـن الدفـوع الجوهريـة التـي

المحكمـة التـي يثـار أمامهـا التـزام التصـدي لـه قبـولا أو رفضـا لتتجنـب أن 

يشـوب حكمهـا قصـورا يعرضـه للنقـض و الإبطـال ، و مـع ذلـك فـإن الدفـع 

  بخلو 

  

الشيـك مـن الأمـر بالدفـع ليـس مـن الدفـوع المتعلقـة مـن النظـام العـام لـذا 

بعـا لذلـك إثارتـه أمـام محكمـة الموضـوع و يمنـع إثارتـه أمـام المحكمـة يتعيـن ت

  .العليـا لأول مـرة 

لكـن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه ،هـل أن خلـو الشيـك مـن الأمـر بالدفـع 

إذا مـا أفقـده وصفـه كشيـك أي أداة وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات ، 

 مـن 374ن يفقـده الحمايـة الجنائيـة المقـررة بنـص المـادة فهـل مـن شأنـه أ

  قانـون 

العقوبـات الجزائريـة خاصـة إذا تعمـد الساحـب الـذي هـو على درايـة و علـم 

  .بأحكـام القانـون فـي هـذا الشـأن الإضـرار بالمستفيـد ، وإجحافـه فـي حقوقـه؟

 472ك كسنـد بمفهـوم المـادة هـذا عـن الدفـوع التـي تثـار بشـأن الشيـ

مـن القانـون التجـاري والتـي تفقـده وصفـه هـذا وقـد تهـدم تبعـا لذلـك الركـن 

وليسـت هـذه الدفـوع لوحدهـا . المـادي لجنحـة إصـدار بشيـك بـدون رصيـد 

التـي مـن الممكـن أن تثـار بشـأن جرائـم الشيـك فقـد يحـدث وأن يتمسـك المتهـم 

ابـع بشـأن الجنحـة بدفـوع مـن شأنهـا اعتـراض قيـام الركـن المعنـوي المت

كالدفـع بالتزويـر خاصـة فـي التوقيع ، والدفـع بكـون الشيـك موضـوع المتابعـة 

قـد حـرر تحـت تأثيـر الإكـراه المادي أو المعنوي والدفـع بكـون الشيـك متحصـل 

                                                 
   - 35ص –جريمة إصدار شيك بدون رصيد .  حسني مصطفى -  47



 التـي تعـدم ركـن الرضـا فـي تحريـر مـن جريمـة ومـا إلـى ذلـك مـن الدفـوع

الشيـك وتعـدم بذلـك الركـن المعنـوي للجريمـة وهـذا مـا سـوف تتطـرق إليـه 

  .فـي المطلـب الثانـي

  

  .ةـوي للجريمـن المعنـام الركـرض قيـي تعتـوع التـدفـال: يـلب الثانـالمط

ـل تعتبـر كمـا سبـق ذكـره أعـلاه فـي المبحـث الأول مـن هـذا الفص

جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد مـن الجرائـم العمديـة التـي تقتضـي توافـر 

القصـد الجنائـي لقيامهـا و مقتضـى القصـد الجنائـي هنـا هـو إصـدار الشيـك مـع 

علـم الساحـب بعـدم وجـود أو كفايـة الرصيـد أي وجـوب توافـر سـوء النيـة 

ـر الـذي يمكنـه أن يحتـج بجملـة مـن الدفـوع التـي لـدى المتهـم ، هـذا الأخي

متـى كانـت مبـررة و مؤسسـة قانونـا فإنهـا تثبـت حسـن نيتـه و تدحـض بذلـك 

قرينـة سوء النيـة المفترضـة فـي حقـه، الأمـر الـذي سنتنـاوله فـي الفـروع 

  :التاليـة

  

 .رـع بالتزويـالدف: الفـرع الأول

تزويـر لاسيمـا فـي التوقيـع مـن الدفـوع التـي تهـدم يعتبـر الدفـع بال

الركـن المعنـوي فـي جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد لا لشـيء إلا لكـون 

التوقيـع الـذي يعتبـر أهـم بيـان فـي الشيـك و مـن دونـه يفقـد السنـد وصفـه 

ان العمـل هـذا هـو فـي حقيقـة الأمـر تعبيـر عـن إرادة الساحـب فـي إتيـ

  المـادي اللازم لاكتمـال

جسـم الجريمـة و قيامهـا بركنهـا المـادي و المعنـوي و متـى ادعـى المتهـم 

بالتزويـر و ثبـت لـه ذلـك فإنـه يتعـذر نسـب المحـرر لـه و تنتفـي بذلـك 

  .الجريمـة فـي حقـه

اضـي حـال لكـن مـا تجـدر الإشـارة إليـه فـي هـذا المقـام أنـه علـى الق

التصـدي للدفـع بالتزويـر أن يتمحـص الدفـع بالعنايـة اللازمـة التـي يقتضيهـا 

عملـه و هدفـه فـي البحـث عـن الحقيقـة و يأمـر بالمضاهـاة المطلوبـة قصـد 

التحقيـق مـن ثبـوت التزويـر مـن عدمـه لسـد البـاب علـى كـل مـن يريـد 



 إثارتـه هـذا الدفـع مـع عملـه بـأن التوقيـع إطالـة أمـد النـزاع مـن خـلال

  .48توقيعـه

و الدفـع بالتزويـر هـو مـن الدفـوع الجوهريـة التـي تستوجـب علـى 

المحكمـة التـي تثـار أمامهـا التصـدي لهـا بالرفـض أو القبـول لتتفـادى أن يشـوب 

د مـن قبيـل حكمهـا قصـور يترتـب عليـه النقـض و الإبطـال، كمـا أنـه يعـ

الدفـوع الموضوعيـة التـي يتعيـن وجوبـا إثارتهـا أمـام محكمـة الموضـوع و لا 

  .يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال إثارتهـا لأول مـرة أمـام المحكمـة العليـا

و عنـد إثـارة الدفـع بالتزويـر فـإن المحكمـة تفصـل فيـه عمـلا بنـص 

و *  :ءات الجزائيـة التـي جـاء فـي فقرتهـا الثالثـة مـن قانـون الإجـرا325المـادة 

المحكمـة ملزمـة بالإجابـة عـن المذكـرات المودعـة علـى هـذا الوجـه إيداعـا 

قانونيـا يتعيـن عليهـا ضـم المسائـل الفرعيـة و الدفـوع المبـداة أمامهـا للموضـوع 

ـع ثـم بعـد ذلـك فـي و الفصـل فيهـا بحكـم واحـد يبـث فيـه أولا فـي الدف

  *.الموضـوع

  

  

  

و قـد تـم تنظيـم الإجـراءات التـي يتخذهـا كـل مـن قضـاة النيابـة أو 

 إلى 532الحكـم كلمـا أثيـر أمامهـم دفـع بالتزويـر بموجـب أحكـام المـواد مـن 

  . مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة537

 الشيـك الـذي أمامـه مـزور فـإذا وصـل إلـى علـم وكيـل الجمهوريـة أن

استوجـب عليـه أخـذ إجـراءات الفحـص و التحقيـق اللازمـة للتأكـد مـن ذلـك 

قبـل اتخـاذ أي إجـراء آخـر و كذلـك الحـال إذا مـا تـم إثـارة الدفـع بالتزويـر 

  .أمـام قاضـي التحقيـق

  

ي علـى الجهـة الجالسـة أمـا إذا تـم الطعـن بالتزويـر أمـام المحكمـة فإنـه ينبغـ

للفصـل فـي جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد أن توقـف الفصـل فـي الدعـوى 
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إلـى حيـن البـت فـي دعـوى التزويـر شريطـة ألا تكـون الدعـوى العموميـة 

بشـأن هـذه الأخيـرة قـد انقضـت و أن يمكـن تحريكهـا بعنـوان جريمـة التزويـر و 

ل تفحـص الدعـوى أن التزويـر كـان متعمـدا ، و فـي غيـاب أن يثبـت مـن خـلا

  .49هـذه الشـروط فـإن الدفـع بالتزويـر يفصـل فيـه بصفـة فرعيـة

و لا يتوقـف الدفـع بالتزويـر عنـد التوقيـع فحسـب بـل قـد يتعـداه إلـى باقـي 

ـد، و كـل هـذه البيانـات المتضمنـة بالشيـك كالتاريـخ أو القيمـة أو اسـم المستفي

الدفـوع غيـر ذات قيمـة و لا تأثيـر لهـا علـى قيـام أركـان جنحـة إصـدار شيـك 

بـدون رصيـد ذلـك أنـه متـى ثبـت أن التوقيـع يصـح نسبتـه إلـى الساحـب فـإن 

ذلـك يعـد مـن قبلـه رضـا صريـح علـى كـل مـا هـو مـدون بالشيـك سـواء 

 فيـه البيانـات الأخـرى، غيـر أن الدفـع بالتزويـر فـي وقعـه علـى بيـاض أو دون

القيمـة كـأن يوقـع الساحـب علـى شيـك بمبلـغ معيـن ثـم يضيـف المستفيـد 

صفـرا علـى اليميـن يغيـر بـه قيمـة المبلـغ و يجعـل الشيـك الـذي بحوزتـه 

ـع التـي تـم بـدون رصيـد فـإن مثـل هـذا الدفـع تتخـذ بشأنـه إجـراءات الدف

  .التطـرق إليهـا عنـد الحديـث عن الدفـع بالتزويـر فـي التوقيـع

هـذا واستقـرت محكمـة النقـض المصريـة علـى اعتبـار الطعـن بالتزويـر مـن 

وسائـل الدفـاع التـي يخضـع لتقديـر محكمـة الموضـوع مـن دون تعقيـب عليهـا 

  .50مـن جهـة النقـض

  

  .الـدفـع بتحريـر الشيـك تحـت الإكــراه: الفـرع الثـانـي 

 يشتـرط لصحـة الالتـزام الناشـئ عـن علاقـة قانونيـة مـا أن يكـون مبنيـا 

علـى رضـا صحيـح ، وهـذا الأخيـر لا يكـون كذلـك إذا شابـه أي عيـب مـن 

عيـوب الإرادة المعروفـة مـن غلـط أو إكـراه أو تدليـس وأهـم أثـر يرتبـه 

  رعالمشـ
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الجزائـري فـي القانـون المدنـي عنـد توافـر أحـد هـذه العيـوب هـو جعـل 

الالتـزام باطـلا بطلانـا مطلقـا أو نسبيـا وفقـا للقواعـد العامـة التـي يقررهـا 

   .51القانـون المدنـي فـي هـذا الشـأن 

نـادرا ونظـرا لكـون إصـدار الشيـك تحـت تأثيـر غلـط أو تدليـس لا يقـع إلا 

لاسيمـا أمـام قرينـة سـوء النيـة المفترضـة فـي حـق المتهـم فـإن تحـرر الشيـك 

تحـت الإكـراه المـادي أو المعنـوي أمـر متصـور جـدا والدليـل علـى ذلـك هـو 

  .الدفـوع التـي تثـار فـي هـذا  المجـال

ة عامـة والمشكلـة التـي يمكـن أن تثـور فـي مجـال جرائـم الشيـك بصفـ

وجنحـة إصـدار الشيـك بـدون رصيـد بصفـة خاصـة هـو مـدى تأثيـر بطـلان 

الالتـزام الـذي أنشـئ الشيـك للوفـاء بـه بسبـب عيـوب الإرادة لاسيمـا منهـا 

الإكـراه علـى المسؤوليـة الجنائيـة للساحـب ومـدى تأثيـر بطـلان  الشيـك نفسـه 

   .52يـر  الإكـراه علـى المسؤوليـة الجنائيـة دائمـا متـى ثبـت أنـه حـرر تحـت تأث

فـإذا كـان بطـلان الالتـزام الـذي تـم تحريـر الشيـك للوفـاء بـه لا يؤثـر 

علـى قيـام الجريمـة كمـا هـو مستقـر عليـه فـي اجتهـاد المحكمـة العليـا فـإن 

  الإرادة يقتضـي مـن تحريـر الشيـك تحـت تأثيـر الإكـراه أو أي عيـب مـن عيـوب 

  

  

القاضـي تمحـص وقائـع كـل قضيـة علـى حـدة لتحديـد توافـر القصـد الجنائـي 

  .مـن عدمـه

فـإذا كـان الإكـراه قـد شـاب عمليـة إصـدار الشيـك ذاتهـا بـأن حـرر 

الساحـب الشيـك تحـت وطـأة تهديـد مـادي أو معنـوي أعـدم حريتـه فـي إتيـان 

فـت مسؤوليتـه الجنائيـة والسبـب فـي ذلـك هـو انعـدام الإرادة الحـرة التصـرف انت

فـي تحريـر الشيـك الـذي تبيـن فيمـا بعـد أنـه مـن دون رصيـد ، ذلـك أن 
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القصـد الجنائـي وفقـا للقواعـد العامـة يقتضـي توافـر عنصـري العلـم والإرادة 

  . 53يمـةالحـرة لإتيـان الفعـل المـادي المكـون للجر

            

فمـن أكـره علـى تحريـر الشيـك تحـت وطـأة التهديـد بالسـلاح مثـلا لا يمكـن 

  .54مساءلتـه جنائيـا عـن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد

ويبقـى تقديـر توافـر حريـة الاختيـار مـن عدمـه مسألـة موضوعيـة يفصـل 

يـة ولا يمكـن إثارتهـا لأول مـرة فيهـا قاضـي الموضـوع تبعـا لظـروف كـل قض

كمـا أنـه لا يعتبـر مـن الدفـوع المتعلقـة بالنظـام العـام ولا .أمـام المحكمـة العليـا 

يخضـع تبعـا لذلـك لمـا تخضـع هـذه الأخيـرة مـن مميـزات وخصائـص ، 

ه ونظـرا لكونـه مـن الدفـوع الجوهريـة فإنـه يتطلـب مـن المحكمـة الـرد عليـ

قبـولا أو رفضـا لتجنـب أن يشـوب حكمهـا قصـورا أو يعتريـه نقـص يستوجـب 

النقـض والإبطـال ومتـى أجابـت المحكمـة بالقبـول علـى هـذا الدفـع إذا مـا كـان 

مؤسسـا فـإن ركـن الرضـا ينتفـي بذلـك وينتفـي معـه الركـن المعنـوي للجريمـة 

  .  ي ينبغـي  والحـال كذلـك التصريـح ببراءتـهفـلا تقـوم فـي حـق الساحـب الـذ

  

  

  

  

  

  .الـدفـع المتعلـق بالـوكيـل فـي الشيـك: لفـرع الثـالـث ا

إذا كـان الأصـل يقتضـي أن يوقـع الساحـب علـى الشيـك بنفسـه فـإن القواعـد 

مـا العامـة للالتـزام تجيـز للساحـب التوكيـل فـي التوقيـع سـواء كـان التوكيـل عا

 ، وإذا كـان الأصـل يقتضـي كذلـك أن يلتـزم الوكيـل الحـدود 55أو خاصـا 

المسطـرة لـه بموجـب الوكالـة التـي تجيـز لـه التوقيـع قانونيـة كانـت أو قضائيـة 
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أو اتفاقيـة فإنـه قـد يحـدث وأن يخـرج عنهـا ومتـى تـم ذلـك فإنـه ينبغـي 

نائيـة عـن جرائـم الشيـك لكـل مـن الموكـل البحـث فـي حـدود المسؤوليـة الج

فطبقـا للقواعـد العامـة يعتبـر الوكيـل ممثـلا للموكـل يتصـرف باسمـه . والوكيـل

ويعمـل لحسابـه فتنصـرف بذلـك آثـار التصرفـات التـي يبرمهـا الوكيـل للموكـل 

ـة التـي الـذي فوضـه والـذي يمكنـه أن يوجـه لـه الأوامـر عمـلا بالوكال

  .56تربطهمـا

لكنـه إذا حـدث وأن خـرج الوكيـل عـن الحـدود المسطـرة لـه بموجـب 

  الوكالـة فأعطـى شيكـا لـم يكـن لـه وقـت تقديمـه للوفـاء الرصيـد الكافـي وذلـك 

دون موافقـة الموكـل فـلا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال مساءلـة هـذا الأخيـر 

إصـدار شيـك دون رصيـد نظـرا لانتفـاء القصـد الجنائـي فـي جنائيـا عـن جنحـة 

حقـه لان إرادتـه لـم تتجـه إطلاقـا إلـى القيـام بالتصـرف المـادي الـذي يكـون 

  .جسـم الجريمـة 

أمـا الوكيـل فإنـه يسـأل فـي هـذه الحالـة عـن جريمـة إصـدار شيـك بـدون 

  : ضـى تطبيقـا لذلـك بـأن رصيـد بوصفـه فاعـلا للجريمـة وقـد ق

متى كان من الثابـت أن الطاعـن هـو الـذي أصـدر الشيـك بوصفـه وكيـلا * 

 دون أن يكـون لـه رصيـد قائـم وقابـل –صاحبـة الحسـاب –عـن زوجتـه 

للصـرف فانـه يكـون مسـؤولا ويحـق عقابـه بوصفـه فاعـلا أصليـا للجريمـة ، 

احبـة الحسـاب لا تنفـي أنـه هـو الـذي اقتـرف لأن وكالتـه عـن زوجتـه ص

    57.*الجريمـة التـي أديـن مـن أجلهـا 

  

  

وإذا التـزم الوكيـل حـدود وكالتـه فإنـه يسـأل كذلـك عـن الجريمـة بوصفـه 

فاعـلا أصليـا ولو كـان تحريـره للشيـك بموافقـة الموكـل متـى توافـر القصـد 

كـل فإنـه يسـأل عـن الجريمـة كذلـك علـى حـد مـا الجنائـي لديـه ،أمـا المو

ذهـب إليـه الـرأي السائـد فـي الفقـه ليـس باعتبـاره فاعـلا أصليـا وإنمـا 
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بوصفـه شريكـا أو محرضـا متـى توافـرت أركـان الاشتـراك أو التحريـض 

   .58المنصـوص عليهـا مـن قانـون العقوبـات

وع الموضوعيـة التـي لا يمكـن إثارتهـا لأول مـرة ويعتبـر هـذا الدفـع مـن الدفـ

أمـام المحكمـة العليـا كمـا أنـه يعـد مـن قبيـل الدفـوع المقـررة أساسـا لمصلحـة 

  .الخصـوم وعليـه فـلا يمكـن للمحكمـة إثارتهـا مـن تلقـاء نفسهـا 

  

  .ة ـن سرقـل مـك متحصـون الشيـع بكـدفـال : عـرابـرع الـفـال

تـى يكتمـل جسـم جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد ينبغـي أن تنصـرف ح      

إرادة الجانـي إلـى ذلـك بتحريـر شيـك مـع علمـه بـأن ليـس لديـه رصيـد قائـم 

وقابـل للصـرف ، لكـن قـد يحـدث وأن يحـرر الساحـب الشيـك أو لا يحـرره 

  أصـلا

رادتـه لذلـك كـأن يسـرق منـه  لكنـه يخـرج مـن حوزتـه مـن دون أن تنصـرف إ

مثـلا فيستعملـه الشخـص الـذي سرقـه رغبـة منـه فـي الإضـرار بصاحـب 

الشيـك هـذا الأخيـر الـذي يمكنـه حينئـذ أن يحتـج أمـام المحكمـة بكـون الشيـك 

الـذي توبـع بشأنـه قـد سـرق منـه فينتفـي بذلـك القصـد الجنائـي فـي حقـه 

  .  مسؤوليتـه الجنائيـةوتنتفـي معـه

إن الـذي يقـدم دفعـا بكـون الشيـك المحتـج بـه فـي مواجهتـه بموجـب       

دعـوى عموميـة عـن جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد هـو فـي حقيقـة 

الأمـر قـد سـرق منـه يعتبـر ذلـك الخـروج للشيـك مـن سلطـة حائـزه الشرعـي 

حيحـة التـي لـم تتجـه أصـلا إلـى نقـل حيازتـه خارجـا عـن نطـاق إرادتـه الص

وعليـه فـإن الركـن المعنـوي لهـذه الجريمـة لا يقـوم فـي هـذه الحالـة متـى 

  ثبـت أن 

  

  

الشيـك قـد سـرق فعـلا ومـن ذلـك مـا جـاء فـي قـرارات المحكمـة العليـا 

  :حيـث قضـت 
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تقـر علـى أنـه مـن السائـغ إذا كـان قضـاء المحكمـة العليـا قـد اس*       

استخـلاص توافـر عنصـر سـوء النيـة مـن الوقائـع فإنـه استقـر أيضـا علـى أن 

السرقـة الشيـك مـن أسبـاب نفـي سـوء النيـة وإذا كـان الحكـم والقـرار اللـذان 

دفـع بهمـا الطاعـن أمـام المجلـس لإثبـات حسـن نيتـه لا يحتويـان فعـلا علـى 

يانـات التـي تسمـح بالتأكـد مـن تطابـق الشيـك محـل المتابعـة مـن أجـل الب

جريمـة إصـدار بـدون رصيـد مـع الشيـك محـل المتابعـة مـن أجـل السرقـة 

فإنـه لا يجـوز تحميـل الطاعـن نتائـج عيـوب الحكـم والقـرار المذكوريـن ومـن 

ت التـي خولهـا لـه القانـون للتأكـد ثـم كـان علـى المجلـس أن يستعمـل الصلاحيـا

  * بنفسـه مـن سـداد الدليـل الـذي قدمـه لـه المتهـم فـي معـرض المرافعـات

، 1998 جـوان 29 قـرار162130غرفـة الجنـح و المخالفـات القسـم الثالـث ملـف (

   .  59)غيـر منشـور

ا كـان مـن الممكـن لكـن ما تجدر الإشـارة إليـه فـي هـذا المقـام أنـه إذ      

علـى المتهـم إثـارة هـذا الدفـع لنفـي المسؤوليـة الجنائيـة فـي حقـه فـإن هـذا 

  الأمـر 

يبقـى متوقفـا علـى تقديـم دليـل قاطـع يثبـت هـذا الادعـاء وهـذا مـا كرستـه 

  :المحكمـة العليـا فـي اجتهادهـا المستقـر الـذي جـاء فيـه 

الجائـز المعارضـة فـي دفـع قيمـة الشيـك فـي حالـة إذا كـان مـن *       

السرقـة فـإن هـذا موقـوف علـى تقديـم الدليـل القاطـع ، ذلـك أن الادعـاء المدنـي 

* وحـده لا يكفـي فـي غيـاب حكـم أو قـرار قضائـي نهائـي يؤكـد الادعـاء 

، 1994 جويليـة 24ار قـر374غرفـة الجنـح و المخالفـات القسـم الثالـث الملـف (

   .  )غيـر منشـور

 غرفـة الجنـح 181427 تحـت رقـم 14/12/1998 وكـذا القـرار الصـادر بتاريـخ 

  : و المخالفـات القسـم الثالـث الـذي جـاء فيـه 

إذا كانـت سرقـة الشيـك مـن صاحبـه مـن الأسبـاب التـي تعفيـه مـن المسؤوليـة 

  ه بـدون رصيـد فـإن الأخـذ بهـذا الدفـع يقتضـي الجزائيـة فـي حالـة إصـدار
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بالضـرورة إثبـات واقعـة السرقـة بوثيقـة صـادرة عـن الجهـات المختصـة وهـذا 

  .60*غيـر وارد فـي القـرار المطعـون فيـه

وقياسـا علـى السرقـة فقـد ذهبـت محكمـة النقـض المصريـة إلـى اعتبـار       

 الشيـك عـن طريـق التهديـد أو النصـب أو عـن الضيـاع أو الحصـول علـى

طريـق أيـة جريمـة مـن جرائـم سلـب المـال دفوعـا مـن نفـس القبيـل يمكـن 

إثارتهـا بشـأن جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد ومـن شأنهـا تهديـم الركـن 

يـة للمتهـم المعنـوي لهـا وتهديـم الجريمـة برمتهـا فتنتفـي بذلـك المسؤوليـة الجنائ
61.   

ويتعيـن علـى الساحـب فـي جميـع هـذه الأحـوال ولنفـي قرينـة سـوء النيـة 

المفترضـة فـي حقـه أن يثبـت الدفـع الـذي أثـاره ولا يكتفـي بإثارتـه كمـا أن 

مجـرد المعارضـة المقدمـة للبنـك أو مركـز البريـد لمنعـه مـن صـرف الشيـك 

 12 المـؤرخ فـي 175- 04 المرسـوم التنفيـذي رقـم كمـا هـو جائـز بموجـب

 و المحـدد لحـالات عـدم تنفيـذ صـك بريـدي يقدمـه للدفـع المستفيـد 2004يونيـو 

منـه لا تعتبـر دليـلا كافيـا لإثبـات الضيــاع أو السرقـة وهـذا مـا ذهبـت إليـه 

  :لـي المحكمـة العليـا حيـن قضـت فـي أحـد قراراتهـا بمـا ي

إذا كـان ضيـاع الشيـك مـن صاحبـه سببـا مـن أسبـاب عـدم قيـام *       

جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد فـي حـق صاحـب الشيـك فـإن الاعتـداد 

بذلـك والأخـذ بـه موقـوف علـى قيـام الدليـل القاطـع الـذي يخضـع لتقديـر 

فـي صحـة التوقيـع علـى قضـاة الموضـوع ، وطالمـا أن المدعـي لـم يطعـن 

 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة فـإن مجـرد 536الشيـك بالتزويـر طبقـا للمـادة 

المعارضـة  فـي صـرف الشيـك المقدمـة للبنـك لا تكفـي دليـلا لنفـي جنحـة 

 5غرفـة الجنـح و المخالفـات القسـم الثالـث ملـف(* إصـدار شيـك بـدون رصيـد 

  .)، غيـر منشـور1996 /04 /21ر صـادر بتاريـخ  قـرا12480

ويعتبـر الدفـع بكـون الشيـك متحصـل مـن جريمـة مـن جرائـم سلـب     

المـال كالسرقـة ، والدفـع بضياعـه مـن الدفـوع الجوهريـة التـي تتطلـب مـن 
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 المحكمـة الجالسـة للفصـل فـي القضيـة الإجابـة عليهـا حتـى لا يتعـرض حكمهـا

  للنقـض 

  

والإبطـال بسبـب القصـور فـي التسبيـب أو انعدامـه ، لكنـه لا يعـد مـن قبيـل 

  . الدفـوع المتعلقـة بالنظـام العـام إنمـا هـو مقـرر لمحـض مصلحـة الساحـب

  

    .ةـريمـام الجـ قييـر فـؤثـي لا تـوع التـالدف : ثـالـب الثـالمطل      

ـن الأول والثانـي مـن هـذا المبحـث الدفـوع التـي لقـد تناولنـا فـي المطلبي      

يمكـن إثارتهـا بشـأن الركنيـن المـادي والمعنـوي لجنحـة إصـدار شيـك بـدون 

رصيـد والتـي إذا مـا توافـرت وكانـت قائمـة ومؤسسـة قـد تهـدم أحدهمـا فتنتفـي 

ـوع لوحدهـا التـي قـد لكـن لا تعتبـر هـذه الدف. بذلـك الجريمـة فـي حـق المتهـم 

تثـار بشـأن جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد و إنمـا توجـد دفـوع أخـرى 

يمكـن للمتهـم الاحتجـاج بهـا وإثارتهـا وإن كـان ذلـك لا يؤثـر علـى قيـام 

الجريمـة فـي شـيء وتتعلـق الأولـى بالدفـوع التـي يمكـن إثارتهـا بشـأن 

 مـن 472ـة لقيـام الشيـك كسنـد تجـاري بمفهـوم المـادة الشـروط الشكليـة اللازم

 374القانـون التجـاري ليصبـح أهـلا للحمايـة الجنائيـة المقـررة بمـوجـب المـادة 

مـن قانـون العقوبـات وتتعلـق الأخـرى بالدفـوع المتنوعـة التـي لا تنصـب علـى 

  الشـروط 

هـم للتهـرب مـن المسؤوليـة الجنائيـة الشكليـة للشيـك والتـي يحتـج بهـا المت

  :الواقعـة علـى عاتقـه ، وهـذا مـا سنتنـاولـه فـي الفرعيـن التالييـن

  

   .ك ـي الشيـة فـروط الشكليـة بالشـوع المتعلقـدفـال : رع الأولـفـال      

تتلخـص هـذه الدفـوع فـي الدفـع بصوريـة التاريـخ فـي الشيـك والدفـع       

ـك مـن بيـان مكـان سحبـه أو مـن اسـم المستفيـد أو مـن مبلـغ الشيـك بخلـو الشي

وكـذا الدفـع بالتوقيـع علـى بيـاض والدفـع بانتفـاء مسؤوليـة الساحـب لكـون عـدم 

الصـرف مـرده اختـلاف نمـوذج التوقيـع و أخيـرا الدفـع بعـدم تحريـر الشيـك 

  .علـى نمـوذج مطبـوع



ـر الشيـك فـي تاريـخ معيـن ثـم يوضـع تاريـخ لاحـق فقـد يتـم تحري      

للاستحقـاق يختلـف عنـه ثـم يدفـع الساحـب بصوريـة تاريـخ الاستحقـاق وقـد 

  ذهبـت محكمـة النقـض المصريـة إلـى أن مثـل هـذا الشيـك يعتبـر صـادرا فـي 

  

يـد الفقـه هـذا تاريـخ واحـد ويكـون لحاملـه الحـق فـي استيفـاء قيمتـه وقـد أ

القضـاء وذهـب إلـى جعـل هـذا الدفـع لا يؤثـر فـي قيـام الجريمـة لا لشـيء إلا 

لحمايـة الشيـك باعتبـاره أداة وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات وسـد 

البـاب لمـن يريـد الطعـن فيـه وينفـي عنـه صفتـه هـذه وسـد بـاب الغـش 

ن شأنـه إضعـاف الثقـة فـي التعامـل بالشيـك كـأداة وفـاء والتلاعـب الـذي مـ

  .كمـا سبـق ذكـره أعـلاه

وقـد يثـور التسـاؤل عـن أثـر صوريـة التاريـخ علـى المسؤوليـة الجنائيـة 

للساحـب فقـد قضـت محكمـة النقـض المصريـة بـأن الشيـك متـى كـان مستوفيـا 

لـب القانـون توافرهـا فهـو يعـد شيكـا بمفهـوم لجميـع الشـروط الشكليـة التـي يتط

القانـون التجـاري و لا يجـدي فـي المتهـم أن يثبـت أن تحريـره إنمـا كـان فـي 

لـذا فقـد استقـرت محكمـة .تاريـخ سابـق عـن التاريـخ الثابـت فـي الشيـك

لشيـك النقـض المصريـة علـى أن الصوريـة فـي تاريـخ تحريـر الشيـك و أن ا

  مؤخـر التاريـخ هـــو

 شيـك صحيـح و متـى كـان بـدون رصيـد فهـو يستوجـب حينئـذ المسؤوليـة 

   .62الجنائيـة

كمـا قـد يدفـع المتهـم بخلـو الشيـك مـن مكـان سحبـه الأمـر الـذي قـد     

يفعلـه الساحـب متعمـدا أو دون قصـد فهـل مـن شـأن تخلـف هـذا البيـان التأثيـر 

  .ـي قيـام جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد؟ف

للإجابـة عـن هـذا السـؤال ينبغـي الإشـارة إلـى أن محكمـة النقـض المصريـة 

استقـرت علـى أن مكـان السحـب ليـس مـن البيانـات الجوهريـة التـي يرتـب 

  .63القانـون علـى تخلفهـا فقـدان الشيـك لصفتـه فـي القانـون التجـاري 
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 مـن القانـون 473 الحكـم الـذي كرسـه المشـرع الجزائـري بموجـب المـادة هـذا

  :التجـاري التـي جـاء فيهـا 

إذا خـلا السنـد مـن أحـد البيانـات المذكـورة فـي المـادة السابقـة، فـلا *       

  :يعتبـر شيكـا إلا فـي الأحـوال المنصـوص عليهـا فـي الفقـرات التاليـة 

  

 الشيـك مـن بيـان مكـان الوفـاء فـإن المكـان المبيـن بجانـب اسـم  إذا خـلا-

المسحـوب عليـه يعتبـر مكـان الوفـاء، فـإذا ذكـرت عـدة أمكنـة بجانـب اسـم 

  .المسحـوب عليـه فيكـون الشيـك واجـب الدفـع فـي المكـان المذكـور أولا

شيـك واجـب الدفـع فـي المكـان  إذا لـم تذكـر هـذه البيانـات أو غيرهـا يكـون ال-

  .الـذي بـه المحـل الأصلـي للمسحـوب عليـه

 إن الشيـك الـذي لـم يذكـر فيـه مكـان إنشائـه يعتبـر إنشـاؤه قـد تـم فـي -

  *.المكـان المبيـن بجانـب اسـم الساحـب

ـذ وقـد يثيـر المتهـم دفعـا بخلـو الشيـك مـن اسـم المستفيـد ونتسـاءل حينئ      

عمـا إذا كـان مـن الممكـن تقديـم شيـك خاليـا مـن هـذا البيـان إذ يحـرر 

الساحـب الشيـك تاركـا بيـان اسـم المستفيـد علـى بيـاض ليتسنـى لهـذا الأخيـر 

فيمـا بعـد وضـع اسمـه أو اسـم أي شخـص آخـر يرغـب فـي أن يمنـح لـه 

ولكـن مثـل هـذا التحريـر لا يؤثـر فـي ، 64الشيـك لاستيفـاء المبلـغ المـدون بـه 

  الشيـك باعتبـــاره

 سنـد تجـاري شيئـا وإنمـا يبقـى محافظـا علـى صفتـه هـذه بـل ويبقـى أهـلا 

 مـن قانـون العقوبـات ولا يمكـن 374للحمايـة الجنائيـة المقـررة بمـوجب المـادة 

فيـد لنفـي المسؤوليـة الجنائيـة حينئـذ للساحـب التـذرع بعـدم تحريـره لاسـم المست

  .عنـه

كمـا قـد يدفـع المتهـم كذلـك بخلـو الشيـك مـن المبلـغ كـان يصـرح       

بكونـه قـد حـرر الشيـك دون تحديـد المبلـغ تاركـا للمستفيـد  القيـام بذلـك ، هـذا 

لساحـب الأخيـر الـذي قـد يضـع مبلغـا مجـاوزا لقيمـة التعامـل الـذي يربطـه با

ومـع ذلـك فلا يمكـن للمتهـم بأي حـال مـن الأحـوال بـأن يدفـع  بأنـه قـام 
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بالتوقيـع علـى شيـك خالـي مـن المبلـغ ذلـك أنـه عندمـا فعـل فقـد فـوض 

  .للمستفيـد أمـر وضـع المبلـغ الـذي يريـده

 قبـل المتهـم وفـي الحيـاة العمليـة أمثلـة كثيـرة لقضايـا تـم الدفـع فيهـا مـن

بتوقيعـه علـى الشيـك موضـوع المتابعـة علـى بيـاض علـى سبيـل الضمـان لا 

  الوفـاء لكن اجتهـاد محكمـة النقـض المصريـة استقـر علـى كـون توقيـع الساحـب 

  

علـى بيـاض لا يؤثـر علـى سلامـة الشيـك متـى كـان مستوفيـا بياناتـه قبـل 

ـو الـرأي الـذي استقـرت عليـه المحكمـة العليـا حيـث تقديمـه للصـرف وهـذا ه

ذهبـت إلـى اعتبـار إصـدار شيـك علـى بيـاض علـى سبيـل الضمـان لا يحـول 

دون متابعـة الساحـب ومعاقبتـه وفقـا لمـا يقضـي بـه القانـون ومـن أمثلـة ذلـك 

 حفـة الجنـ عـن غر67418 تحـت رقـم 20/03/1990القـرار الصـادر بتاريـخ 

  :  الـذي جـاء فيـه 261والمخالفـات العـدد الأول صفحـة 

إن اعتـراف المتهميـن الأول بإصـدار شيـك علـى بيـاض والثانـي بقبولـه *       

  . 65*لجعلـه كضمـان لا يحـول دون متابعتهمـا 

اء ـذي جـ وال193602م ـف رقـ ، مل14/12/1998خ ـادر بتاريـرار الصـذا القـوك

  :ه ـفي

ن ـا مـى صاحبهـاض لا تعفـى بيـة علـد موقعـات للمستفيـم شيكـأن تسلي*        

دون ـا بـن بأنهـة وتبيـت للمخالصـا إذا قدمـة مـي حالـة فـة الجزائيـالمسؤولي

  .66-ورـر منشـرار غيـ ق-* الـة الحـي قضيـا فـد كمـرصي

اء ـة الإمضـبقدم مطاـو عـك هـغ الشيـع مبلـدم دفـب عـون سبـد يكـوق

م ـع المتهـه فيدفـوب عليـدى المسحـودع لـي المـع النموذجـع التوقيـه مـدون بـالم

 ثدـة إذا ما حـى للمحكمـن علـ، ويتعي67ب ـذا السبـه لهـاء مسؤوليتـذ بانتفـحينئ

رار ـع للإضـر التوقيـد تغييـد تعمـب قـان الساحـا إذا كـص فيمـك أن تتفحـذل

ي ـك فـل بذلـل الفعـك ويدخـرف الشيـن صـه مـلال منعـخن ـد مـبالمستفي

ة ـة الجنائيـلا للمساءلـون محـات ويكـون العقوبـن قانـ م374ادة ـق المـاق تطبيـنط
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ل ـم وقابـاء قائـل وفـه مقابـس لـا ليـى شيكـد أعطـذا قـه هـون بعملـه يكـلأن

ة ـة المفترضـوء  النيـ سكـبذل دحـض ه وـن نيتـت حسـا إذا أثبـ  ، أم68رف ـللص

ن ـأ مـه أو خطـال منـاء لإهمـي الإمضـة فـدم المطابقـون عـأن يكـه كـي حقـف

ي ـي وتنتفـد ينتفـدون رصيـك بـدار شيـة إصـوي لجنحـن المعنـإن الركـه فـقبل

  ة ـه المسؤوليـمع

  

  

ه ـي ذمتـة فـية المدنـام المسؤوليـن قيـع مـك لا يمنـان ذلـم وإن كـلمتهلة ـالجنائي

  .يـون المدنـي القانـررة فـة المقـد العامـلقواعلا ـد وفقـض المستفيـلتعوي

وع ، ـوذج المطبـى النمـك علـر الشيـدم تحريـا بعـم دفعـر المتهـد يثيـوق

د ـك كسنـام الشيـة لقيـة اللازمـات الجوهريـن البيانـر مـذي لا يعتبـر الـذا الأخيـه

ب ـون لا يرتـا أن القانـاري كمـون التجـن القانـ م472ادة ـوم المـاري بمفهـتج

ون ـن القانـ م473ادة ـص المـلا بنـذه عمـه هـك لصفتـدان الشيـا فقـى تخلفهـعل

  .اريـالتج

رط ـلا يشت: * ه ـى أنـا إلـد قراراتهـي أحـة فـض المصريـة النقـت محكمـوقد ذهب

ات ـر الشيكـن دفتـوذ مـوع ومأخـوذج مطبـى نمـررا علـك محـون الشيـأن يك

ه ـب الفقـه غالـب إليـذي ذهـح الـرأي الراجـو الـذا هـ، وه* بـة بالساحـالخاص

 .69  

ا لا ـك لكنهـة للشيـروط الشكليـى الشـب علـي تنصـوع التـة الدفـي جملـذه هـه

  .ة ـام الجريمـى قيـر علـه لا تؤثـا أنـذه كمـه هـى صفتـر علـتؤث

  

  ام ـي قيـر فـي لا تؤثـرى التـة الأخـوع المتنوعـدفـال : يـانـالثرع ـفـال

  . الجريمـة                       

ع ـي والدفـد الجنائـاء القصـع بانتفـي الدفـوع فـذه الدفـب هـل أغلـتتمث

ل ـدام أصـع بانعـة والدفـع بالمصالحـد والدفـود الرصيـدم وجـد بعـم المستفيـبعل
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دم ـع بعـذا الدفـروع وكـر مشـب غيـرر لسبـد حـك قـون الشيـع بكـفك والدـالشي

  . اـررة قانونـال المقـي الآجـك فـم الشيـتقدي

رف ـي أن تنصـي يقتضـة الجانـوء النيـي سـل فـي المتمثـد الجنائـفالقص

ا ـة كمـا المختلفـه بأركانهـع علمـة مـع الجريمـق وقائـى تحقيـب إلـإرادة الساح

اب ـرة بالأسبـه لا عبـ أنعلـىا ـة العليـرت المحكمـد استقـون ولقـا القانـجبهيستو

س ـي ليـث التـل البواعـن قبيـي مـه فهـان فعلـى إتيـم علـت المتهـي حملـالت

ل جهـه يـب بكونـع الساحـدث وأن يدفـد يحـي ، فقـد الجنائـي القصـا نفـن شأنهـم

ي ـك لينفـره للشيـت تحريـرف وقـل للصـبي والقاـد الكافـود الرصيـدم وجـع

ن ـر إذ أن مـم الأثـذا عديـه هـى دفعـة ويبقـوي للجريمـن المعنـه الركـعن

  ون ـه أن يكـدر بـالأج

  

ك ـل بالشيـغ التعامـي أن تصبـي ينبغـة التـا للثقـده تكريسـة رصيـا بحركـعالم

ه ـرت عليـا استقـك مـد ذلـا يؤكـه و مــي حقـة فـة ثابتـون الجريمـه فتكـوعلي

ك ـدار شيـة إصـي جنحـة فـوء النيـون سـا بكـي اجتهادهـا فـة العليـالمحكم

د ـحأي ـاء فـك جـن ذلـه ومـى إثباتـة إلـا لا حاجـد مفترضـدون رصيـب

  : ا ـاجتهاداته

ادة ـص المـا بنـب عليهـوص والمعاقـة المنصـوي للجريمـن المعنـإن الرك* 

م ـة والعلـوء النيـلاص سـن استخـرض إذ يمكـو مفتـات هـون العقوبـانن قـ م374

ك ـد ذلـرة بعـرف لا عبـل للصـم وقابـد قائـه رصيـك لا يقابلـدار شيـرد إصـبمج

ل ـن قبيـد مـر يعـب آخـد أو بسبـي الرصيـوظ فـص الملحـة النقـة أو تفاهـبضآل

د ـط عنـه فقـد بـة ويعتـة الجنائيـمسؤوليام الـي قيـا فـر لهـي لا تأثيـث التـالبواع

  .*ةـع العقوبـتوقي

 26/07/1999خ ـرار بتاريـ ق219390(: م ـف رقتات ملـح والمخالفـة الجنـغرف

  .70 ) 74 فحـةص 2دد ـ الع1999ة ـة القضائيـالمجل
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ي ـد فـود الرصيـدم وجـد بعـم المستفيـا بعلـم دفعـر المتهـد يثيـا قـكم

دم ـم يتقثـل ـول أجـن حلـى حيـان إلـك كضمـه الشيـدم لـا قا إذـة مـحال

ع ـذا الدفـأن هـن شـل مـب ، فهـرار بالساحـة الإضـك بنيـب الشيـد لسحـالمستفي

  ة ؟ ـام الجريمـي قيـر فـالتأثي

ررت ـث قـي حيـاؤل بالنفـذا التسـى هـة علـض المصريـة النقـت محكمـد أجابـلق

ة ـة معللـام الجريمـى قيـه علـر لـد لا تأثيـود الرصيـدم وجـد بعـم المستفيـأن عل

م ـد قائـدون رصيـك بـاء شيـة إعطـام جريمـي قيـرة فـلا عب: * أنـــا بـرأيه

د ـم المستفيـره ولا لعلـن تحريـرض مـك والغـر الشيـحريتب ـرف لسبـل للصـوقاب

ه ـوب لـك المسحـالبني ـب فـد للساحـود رصيـدم وجـك بعـم الشيـلات استـوق

*71.  

ات ـون العقوبـذا قانـأن وكـذا الشـي هـاري فـون التجـام القانـى أحكـوع إلـوبالرج

اء ـو أداة وفـك هـك أن الشيـة ذلـام الجريمـى قيـع علـذا الدفـر لهـه لا تأثيـفإن

 لـوال تحويـن الأحـال مـأي حـن بـلات ولا يمكـي المعامـود فـام النقـوم مقـتق

  ا ـغرضه

  

ه ـع علمـا مـب شيكـم الساحـى سلـه فمتـان وعليـان وضمـا أداة ائتمـذا بجعلهـه

 و أن كـان المستفيـد يعلـم بذلـك فقـد جعـل أركـان الجريمـة دـود الرصيـدم وجـبع

  .ةـة الجنائيـلا للمساءلـان محـه وكـي حقـفقائمـة 

ي ـة فـة الجنائيـي المسؤوليـفم لنـا المتهـي يثيرهـوع التـة الدفـن أمثلـوم

ن ـن الطرفيـة بيـرام المصالحـي إبـهم ـام المحاكـا أمـع بهـر الدفـي كثـه والتـحق

ذا ـا أن هـول هنـن القـن يتعيـد ، لكـغ للمستفيـب المبلـد الساحـلال تسديـن خـم

ك أن أي ـيء ذلـي شـة فـام الجريمـى قيـر علـه التأثيـن شأنـس مـع ليـالدف

ذه ـر هـو أثـن أن يمحـة لا يمكـان الجريمـال أركـد اكتمـم بعـه المتهـراء يبرمـإج

ة ـة الجنائيـلا للمساءلـك محـا لذلـم تبعـى المتهـة ويبقـى قائمـي تبقـرة التـالأخي

  : هـاء فيـذي جـا الـة العليـاء المحكمـاد القضـي اجتهـه فـر عليـو مستقـا هـكم
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ي ـيء فـي شـر فـا لا يؤثـة أو بعدهـل المتابعـك قبـلشية اـد قيمـإن تسدي* 

ك ـم شيـا بتسليـم عناصرهـي تلتئـد التـدون رصيـك بـدار شيـة إصـام جنحـقي

م ـف رقـات ملـح والمخالفـة الجنـ غرف(* افـر كـد غيـه رصيـد لا يقابلـللمستفي

خ ـادر بتاريـالصرار ـذا القـ، وك72 ) -ورـر منشـغي– 24/01/2000رار ـ ق192908

  : ه ـدى حيثياتـي إحـاء فـذي جـ وال14/04/1997

د لا ـدون رصيـو بـداره وهـى إصـا علـد لاحقـك للمستفيـة الشيـد قيمـإن تسدي* 

ى ـك إلـي للشيـم الجانـرد أن يسلـة بمجـى قائمـي تبقـة التـام الجنحـي قيـر فـيؤث

ه ـة وضعيتـن تسويـر عـرف النظـد بصـدون رصيـه بـه بأنـع علمـد مـالمستفي

 144244م ـف رقـث ملـم الثالـالقس: ات ـح والمخالفـة الجنـغرف(* ك ـد ذلـبع

 .73)ور ـر منشـغي

  

ب ـن أن نجيـه يتعيـف فإنـك بالملـل الشيـدام أصـم بانعـع المتهـا إذا دفـأم

ي ـة وتكفـوى العموميـة الدعـك ومتابعـر لازم لتحريـك غيـل الشيـأن أصـه بـعلي

دم ـى أن عـا علـة العليـرت المحكمـد استقـك وقـه لذلـذ عنـي تؤخـور التـالص

  ة ـوع الجريمـا وقـي بتاتـة لا ينفـد المحاكمـف عنـك بالملـل الشيـود أصـوج

  

د ـي أحـاء فـا جـات وممـون العقوبـن قانـ م374ادة ـي المـا فـوص عليهـالمنص

  : اـقراراته

ه ـه لأنـو وجيـه هـون فيـرار المطعـى القـا علـى هنـينعا ـث أن مـحي* 

ة ـد المحاكمـف عنـك بالملـل الشيـود أصـدم وجـاء أن عـا وقضـر فقهـن المستقـم

ون ـن قانـ م374ادة ـي المـا فـ عليهصوـة المنصـوع الجريمـا وقـي بتاتـلا ينف

ه ـا شرائطـمستوفيوده ـق وجـى سبـل علـام الدليـى قـك متـات ، وذلـالعقوب

م ـت أن المتهـن الثابـه مـال إذ أنـة الحـي قضيـأن فـ الشوـا هـة كمـالقانوني

 17/03/1997خـبتاري 0109430م ـل رقـا يحمـرر صكـح )م.ش(ده ـون ضـالمطع

ي ـرف المدنـى الطـه إلـه باعترافـري وسلمـار جزائـ دين1376000.00ة ـوبقيم
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ار  ـب الإشعـد حسـدام الرصيـدوى لانعـن دون جـكه ولـلصرف*اس ـكادم*ة ـمؤسس

  .74*هـوب عليـك المسحـن البنـادر عـع الصـدم الدفـبع

دون ـك بـدار شيـة إصـن جريمـأع بشـم المتابـدم المتهـا يقـرا مـوكثي

زام ـون الالتـأن يكـه كـك لأجلـرر الشيـذي حـزام الـق بالتـا يتعلـد دفعـرصي

ار أو أن ـن القمـج عـن الناتـروع كالديـر مشـب غيـى سبـعلي ـه مبنـلا لكونـباط

ا و ـد أطرافهـة أحـص أهليـة لنقبـة معيـة معاملـوة أو لتسويـل رشـون مقابـيك

ام ـى قيـر علـك لا يؤثـإن ذلـلا فـك باطـوارد بالشيـزام الـب الالتـان سبـا كـمهم

د ـرر قـان المحـ كتـى فممـق المتهـي حـة فـة الجنائيـة و المسؤوليـالجريم

ق ـون استحـا القانـي يستوجبهـات التـروط و البيانـة الشـر كافـي الظاهـى فـاستوف

اء إذا ـأداة وفـه كـل بـي التعامـة فـا للثقـا تدعيمـررة قانونـة المقـة الجنائيـالحماي

ت ـرف وقـل للصـم و قابـد قائـاك رصيـن دون هنـدر مـدث و أن أصـا حـم

  .75ره ـيتحر

د ـك قـان الشيـه إذا كـك أنـي ذلـة فـض المصريـة النقـت محكمـد قضـو ق

ب ـول سبـم حـه المتهـع بـا يدفـإن مـاء فـأداة وفـه كـه و بياناتـى شروطـاستوف

ك أن ـه ذلـى طبيعتـه علـر لـروع لا أثـر مشـون غيـأن يكـك كـر الشيـتحري

ن ـك مـى الشيـذي أعطـث الـب أو الباعـر بالسبـا لا تتأثـة هنـة الجنائيـالمسؤولي

   ،76هـأجل

  

ري ـرع الجزائـون المشـا لكنـوى محاكمـى مستـه علـم تطبيقـم تـس الحكـ و نف

ام ـا لقيـب توافرهـان الواجـث الأركـن حيـح مـات صريـون العقوبـي قانـف

ا ـه مشروعـجلك لأـرر الشيـذي حـزام الـون الالتـا كـف إليهـم يضـة و لـالجريم

  .روعـر مشـأو غي

و ـم هـام المحاكـرة أمـا بكثـا إثارتهـي لاحظنـوع التـن الدفـن بيـا أن مـكم

ادة ـب المـا بموجـررة قانونـال المقـي الآجـع فـك للدفـد للشيـم المستفيـدم تقديـع
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ل ـن قبيـس مـه ليـول أنـا القـذا يمكننـي هـ، و ف اريـون التجـن القانـ م501

م ـى الرغـة علـى قائمـة تبقـل أن الجريمـة بـام الجريمـي قيـرة فـوع المؤثـالدف

ي ـون لكـه القانـذي يتطلبـل الـى الشكـد استوفـك قـا دام الشيـك مـن ذلـم

ا ـذا مـلات و هـي المعامـود فـام النقـوم مقـاء تقـف أداة وفـه وصـدق عليـيص

  :اـد قراراتهـي أحـاء فـث جـا حيـي اجتهادهـا فـة العليـه المحكمـرت عليـاستق

ن ـ م501ادة ـص المـي نـدد فـع المحـاد الدفـارج ميعـك خـم الشيـإن تقدي* 

ه ـك أنـد  ذلـدون رصيـك بـدار الشيـة إصـام جنحـي قيـاري لا ينفـون التجـالقان

ب ـ، و الساحد ـة المستفيـد لذمـة الرصيـل ملكيـك تنتقـب الشيـدر الساحـا أن يصـم

 (* ك ـة الشيـوب بواسطـغ المسحـل للمبلـد المقابـى الرصيـق علـأي حـع بـلا يتمت

ي ـ، جنائ127ة ـج صفح.رارات غـة قـ مجموع1981وان ـ ج11ي ـ جنائ

ا ذهبـت إليـه محكمـة النقـض ـ، و هـذا م77 )243ة ـ صفح20/12/1982

دون ـد المـى الرصيـاظ علـبالحفزم ـب ملـالساح الفـرنسيـة التـي أكـدت علـى أن

ع ـك للدفـدم الشيـم يقـة و أن لـادم العقوبـل تقـاء أجـن انقضـى حيـك إلـبالشي

ي ـادر فـون الصـوم القانـن المرسـ م29ادة ـة بالمـع المبينـال الدفـي آجـف

30/10/1935  .  
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  .الخـــــاتمــــــة

  
ـة للشيـك زعـزعت الثقـة التـي كـان ينبغـي أن إن الاستعمـالات السيئ

يتسـم بهـا التعامـل بـه ممـا جعـل المشـرع يتدخـل مـن خـلال وضـع حمايـة 

جزائيـة للشيـك بموجـب أحكـام القانـون التجـاري وقانـون العقوبـات وعلـى 

الرغـم مـن ذلـك فقــد لـوحظ علـى مستـوى محاكمنـا التطبيـق الخاطـئ 

صـوص والناجـم عـن سـوء فهمهـا لاسيمـا فيمـا يتعلـق  بتطبيـق أحكـام وقـف للن

التنفيـذ علـى الغرامـة التـي استوجـب القانـون صراحـة أن تكـون نافـذة ولا يمكـن 

بـأي حـال مـن الأحـوال أن تكـون موقوفـة النفـاذ بالإضافـة إلـى استبـدال 

 العقوبتيـن واجبتـي التطبيـق معـا ، الأمر عقوبـة الحبـس بالغرامـة رغـم كـون

الـذي أدى إلى تدخـل المحكمـة العليـا مـن خـلال وضـع اجتهـاد قضـائي مستقـر 

مـن شأنـه تفسيـر النصـوص التفسيـر الصحيـح والمقصـود مـن المشـرع و ذلك 

ا وذلـك بتكريسها لجملـة مـن المبـادئ ارتأينـا أن نوردهـا فـي خاتمـة بحثنـا هـذ

  : فيمـا يلـي

  

مـن المستقـر عليـه قضاء أن الركـن المعنوي لجريـمة إصدار شـيك بـدون *    

رصيـد لا يتـمثل فـي قـصد الأذى وإلـحاق الـضرر ولـكن يستخـلص مـن انعـدام 

الرصيـد أوعـدم كفايتـه وأن تسليـم الشيـك كضمـان يعـد صـورة مـن صـور 

  . رصيـدجنحـة إصـدار شيـك بـدون

  

مـن الثابـت قانونـا أن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد تعـد قائـمة *    

بمـجرد تسليـم شيـك لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف بغـض النظـر عـن 

الأسبـاب والبـواعث التـي قـد يتمسـك بهـا الساحـب ، لأن سـوء النيـة مفتـرض 

بالبـراءة علـى أسـاس حسـن النيـة هـو قضـاء فـي حقـه وبالتـالي فـإن الحكـم 

  .خاطـئ ومخالـف للقانـون

  



  

  

إن سـوء النيـة مفتـرض بمجـرد إصـدار شيـك لا يقابلـه رصيـد وأن *    

المتابعـة  تبنـى علـى أسـاس الإشعـار بعـدم الدفـع الصـادر مـن البنـك 

ة حركـات رصيـده قبـل المسحـوب عليـه إذ يتعيـن وجـوبا علـى الساحـب متابعـ

وبعـد إصـدار الشيـك ولا دخـل لأيـة اعتبـارات أخـرى لإبعـاد سـوء النيـة 

المفتـرض وأن القـرار لمـا قضـى بالبـراءة  لانتفـاء سـوء النيـة يكـون قـد 

  .عـرض نفسـه للنقـض والبطـلان

  

جـة أن إن الحكـم بالبـراءة مـن جريـمة إصـدار شيـك بـدون رصيـد بح*    

سـوء النيـة غيـر ثابتـة فـي حـق المـتهم عنـد إصـداره الشيـك هـو تعليـل 

خاطـئ لأن الأصـل فـي جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد أنهـا تتحقـق متـى 

أعطـى الساحـب شيكـا لا يقابلـه  رصيـد ولا عبـرة لذلـك بالأسبـاب التـي دعـت 

بـل وفـاء لـه فـي تاريـخ إصـداره وهـو إلـى مصـدر الصـك بعـدم  وجـود مقا

  .علـم مفتـرض فـي حقـه 

  .ومتـى كـان كذلـك يتعيـن نقـض القـرار المطعـون فيـه 

  

 يعاقـب بالحبـس وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة « :مـن المقـرر قانونـا انـه*    

   . » .....الشيـك أو عـن النقـص فـي الرصيـد 

لمطعـون فيـه أن قضـاة المجلـس قضـوا ببـراءة المتهـم المستفـاد مـن القـرار ا

بإصـدار شيـك بـدون رصيـد علـى أسـاس أن النقـص فـي الرصيـد لا يتجـاوز 

إن هـذا .  دينـار جزائـري تـم تسديـده بمجـرد الإشعـار بـه 368.68مبلـغ 

يمـة التعليـل لا يستجيـب لأحكـام القانـون ذلـك أن الركـن المعنـوي للجر

 مـن قانـون العقـوبات هـو 374المنصـوص والمعاقـب عليهـا بنـص المـادة 

مفتـرض إذ يمكـن استخـلاص سـوء النيـة والعـلم بمجـرد إصـدار شيـك لا يقابلـه 

رصيـد قائـم وقابـل للصـرف ولا عبـرة بعـد ذلـك بضآلـة  أو تفاهـة النقـص 



ـد مـن قبيـل البواعـث  الـتي لا تأثيـر الملحـوظ فـي الرصيـد أو بسبـب آخـر يع

  .لهـا بقيـام المسؤوليـة الجنائيـة   ويعتـد بـه فقـط عنـد توقيـع العقـوبة 

  

  .ومتـى كـان ذلـك يتعيـن نقـض القـرار المطعـون فيـه 

  

مـن المستقـر فـي قضـاء المحكـمة العليـا أن اعتراف المتهـم بإصـدار *    

ـد قائـم أو قابـل للصـرف يكـفي فـي حـد ذاتـه لقيـام شيـك لا يقابلـه رصي

الجريمـة وأن القضـاء بالبـراءة علـى أسـاس تسويـة الوضعيـة الماليـة أو لعـدم 

  . وجـود أصـل الشيـك أو نسخـة منـه هـو قضـاء غيـر مـؤسس يعـرض للبطـلان

   

ـإن إصـداره مـع إن الشيـك هـو أداة دفـع فـي الحـال وليـس أداة قـرض ف*    

إشتـراط عـدم صرفـه فـورا يعـد جريمـة يعاقـب عليهـا قانونـا بنفـس عقوبـة 

  .إصـدار شيـك بـدون رصيـد

وأن المجلـس لمـا صـرح ببـراءة المتهـم رغـم اعترافـه صراحـة بتسليـم الصـك 

ـر محـل المتابعـة كضمـان للمبلـغ الـذي أقترضـه يعـد مخالفـة للقانـون وينج

  .عنـه البطـلان

  

مـن المستقـر عليـه فـي قضـاء هـذه المحكمـة  أن عـدم وجـود الشيـك *    

عنـد المحاكمـة لا ينفـي بتاتـا وقـوع الجريمـة متـى قـام الدليـل علـى سبـق 

وجـوده مستوفيـا شرائطـه القانونيـة وللمحكمـة أن تكـون عقيدتهـا بكافـة طـرق 

  .الإثبـات 

اة غيـر مقيديـن بقواعـد الإثبـات المقـررة فـي القانـون المدنـي والقانـون إن القضـ

التجـاري وأنـه يحـق لهـم الأخـذ بالصـورة الشمسيـة كدليـل فـي الدعـوى أو 

  . بشهـادة عـدم الدفـع أو اعتـراف المتهـم أو أيـة وثيقـة أخـرى

  

 الشيـك بالملـف لا مـن المستقـر فقهـا وقضـاء أن عـدم وجـود أصـل*    

 مـن قانـون العقوبـات 374ينـفي وقـوع الجريمـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 



وأنـه يحـق لجهـات الحكـم أن تأخـذ بالصـورة الشمسيـة للشيـك محـل المتابعـة 

كدليـل للإثبـات وأنهـا غيـر مقيـدة بالقواعـد المقـررة فـي القانـون المدنـي 

   .والتجـاري 

  

وعليـه فـإن القضـاء ببـراءة المتهـم علـى أسـاس عـدم وجـود أصـل الشيـك 

  .عـرض القـرار المطعـون فيـه للبطـلان 

  

مـن المستقـر عليـه قضـاء أن المسؤوليـة الجنائيـة عـن جريمـة إصـدار *     

شيـك بـدون رصيـد تقـع أيضـا علـى الوكيـل فـي السحـب عندمـا يسحـب 

ـه لأنـه بفعـله هـذا يطـرح الشيـك للتـداول ويتعيـن تحمـل رصيـد موكل

مسؤوليتـه عـن ذلـك وعليـه فـإن القضـاة لمـا قضـوا ببـراءة الساحـب قـد 

  .طبقـوا القانـون تطبيقـا صحيحـا

  

إن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد تبقـى مستوفيـة لشرائطهـا *    

نجـر عنهـا بقـاء المسؤوليـة الجزائيـة قائمـة القانونيـة رغـم تسديـد المبلـغ وي

لمـن أعطـى صكـا لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف بـل كـل مـا هنالـك 

  .هـو مراعـاة هـذا الأمـر ضمـن ظـروف التخفيـف دون المسـاس بالإدانـة 

  

 لا تقبـل معارضـة الساحـب علـى وفـاء « :مـن المقـرر قانونـا أنـه *    

 . » لشيـك إلا فـي حالـة ضياعـه أو تفليـس حاملـها

ومـن المقـرر أيضـا أنـه يعاقـب بجريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد كـل مـن 

المستفـاد مـن القـرار المطعـون فيـه . منـع المسحـوب عليـه مـن صـرف الشيـك 

نـك الـذي قضـى بالبـراءة علـى أسـاس أن المتهـم وجـه برقيـة إلـى الب

بمعارضـة الشيـك الـذي أصـدره لفائـدة الضحيـة بعـد أن لاحـظ أن المـواد 

 374الغذائيـة التـي اشتـراها غيـر صالحـة للاستهـلاك فإنـه خالـف أحكـام المـادة 

مـن قانـون العقوبـات بتعليلـه بـأن القضيـة مدنيـة أو تجاريـة لأن الأمـر بعـدم 

تشـف المعنـي أن البضاعـة التـي دفـع الشيـك ثمنـا الدفـع غيـر جائـز ولـو اك



 مـن قانـون العقوبـات تتحقـق عندمـا 374لهـا فاسـدة ، إذ أن جنحـة المـادة 

يصبـح الرصيـد غيـر قابـل للسحـب نتيجـة معارضـة صرفـه مـن قبـل الساحـب 

امـلات لأن غايـة المشـرع مـن العقـاب هـي حمايـة الشيـك وقبـوله فـي المع

  ومتـى كـان كـذلك فـإن 

  

جهتـي الحكـم علـى مستـوى الدرجتيـن قـد أساءتـا تطبيـق القانـون ممـا يتعيـن 

  .نقـض وإبطـال قضائهمـا

  

يعاقـب بالحبـس مـن سنـة إلـى خمـس : مـن المقـرر قانونـا أنـه *    

  : رصيـد سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو عـن النقـص فـي ال

 كـل مـن أصـدر بسـوء نيـة أو قبـل أو ظهـر شيكـا أو اشتـرط عـدم صـرفه -

   . » .... فـورا بـل جعلـه كضمـان

المستفـاد مـن القـرار المطعـون فيـه أن قضـاة المجلـس قضـوا بإلغـاء الحكـم 

الوقائـع الابتدائـي الـذي أدان المتهـم بتهمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد بحجـة أن 

تشكـل فـي حـد ذاتهـا تسليـم شيـك كضمـان والحـال أن الجريمـة المنصـوص 

عليهـا بالمـادة المطبقـة تعتبـر جريمـة واحـدة مرتبطـة أساسـا بقيمـة الشيـك 

 الفقـرة الأولـى 500ومـدى قابليـة صرفـه لـدى الإطـلاع كمـا جـاء فـي المـادة 

الـي فإنـه متـى أصـدر الساحـب الصـك مستوفيـا مـن القانـون التجـاري وبالت

لشروطـه الشكليـة التـي تجعـل منـه أداة وفـاء وليـس أداة ائتمـان تقـوم مقـام 

النقـود تعيـن البحـث بعدئـذ فـي أمـر الرصيـد فـي حـد ذاتـه مـن حيـث 

الوجـود والكفايـة والقابليـة للصـرف بغـض الـنظر عـن قصـد الساحـب  

  .اعتراضـه بعـدم صـرف قيمتـه لأسبـاب وبواعـث تظهـر لـه مشروعـة وقتهـا و

وبمـا أن القـرار المطعـون فيـه لـم يبحـث فـي أمـر الرصيـد بـل أغفلـه وألغـى                          

الحكـم الـذي أدانـه بجـرم إصـدار شيـك بـدون رصيـد فإنـه يكـون قـد أخطـأ                           

  .فـي تأويـل القانـون 

     



 مـن قانـون العقوبـات لا تلـزم 374رر قانونـا أن المـادة مـن المقـ*    

المستفيـد من الشيـك فـي جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد مـن إعـلام 

الساحـب وإخطـاره بنقـص الرصيـد كمـا أنهـا لا تشتـرط تقديـم الاحتجـاج عن 

  .عـدم الدفـع مسبقـا قبـل تقديـم الشكـوى ومباشـرة المتابعـة 

  

  

لمـا ثبـت فـي قضيـة الحـال أن قضـاة المجلـس الذيـن أدانـوا المدعـي فـي و

الطعـن بجنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد المنصـوص والمعاقـب عليهـا بالمـادة 

 مـن قانـون العقوبـات بنـاءا علـى شكـوى تقـدم بهـا المستفيـد مـن الشيـك 374

الشيـك للبنـك المسحـوب عليـه ورجـع إليـه مباشـرة للنيابـة العامـة بعدمـا قـدم 

مـن غيـر دفـع لكـون الرصيـد غيـر كافـي لـم يخالفـوا أيـة قاعـدة جوهريـة 

فـي الإجـراءات  ممـا يجعـل الوجـه المثار غيـر مؤسـس ومتـى كـان كذلـك 

  . استوجـب رفـض الطعـن

          

قانـون العقوبـات لا تلـزم  مـن 374مـن المقـرر قانونـا أن المـادة *    

المستفيـد مـن الشيـك فـي جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد إعـلام الساحـب 

وإخطـاره بنقـص الرصيـد كمـا أنهـا لا تشتـرط تقديـم الاحتجـاج بعـدم الدفـع 

  .مسبقـا قبـل تقديـم الشكـوى مباشـرة المتابعـة

  

 إصـدار شيـك بـدون رصيـد لا تعـد مـن الثابـت قانونـا أنـه فـي جرائـم*    

شكـوى الطـرف المدنـي إجـراء سابـق لمباشـرة المتابعـات الجزائيـة باعتبـار أن 

النيابـة العامـة تتمتـع بكامـل الحريـة فـي مباشـرة الدعـوى العموميـة بمجـرد 

لشيـك علمهـا بارتكـاب الجريمـة وبالتالـي فـإن تحريـر الاحتجـاج وتقديـم أصـل ا

  .غيـر ضرورييـن  للمتابعـة القضائيـة 

  



مـن المقـرر قانونـا أنـه تخصـص محليـا بالنظـر فـي الجنحـة محكمـة *    

محـل الجريمـة أو محـل إقامـة أحـد المتهميـن أو شركائهـم أو محـل القبـض 

  .عليهـم ولـو كـان هـذا القبـض وقـع لسبـب آخـر 

ال أن المتهـم يقطـن بالجزائـر وتحريـر الشيـك محـل ولمـا ثبـت فـي قضيـة الحـ

النـزاع تـم فـي الجزائـر وبالتالـي فالتمسـك بالاختصـاص المحلـي مـن قبـل 

محكمـة المحمديـة ومجلـس قضـاء معسكـر يعـد خرقـا لأحكـام المـادة المذكـورة 

  .أعـلاه 

  

جزائيـة أنـه يختـص  مـن قانـون الإجـراءات ال329مفـاد نـص المـادة *    

محليـا بالنظـر فـي الجنحـة محكمـة محـل الجريمـة أو محـل إقامـة المتهـم أو 

  .محـل القبـض عليـه 

والواضـح مـن القـرار المطعـون فيـه أن مكـان الجريمـة هـو مكـان إصـدار 

الشيـك فـإن محكمـة أفلـو هـي المختصـة محليـا وأن تمسـك قضـاة مجلـس 

  . باختصاصهـم  المحلـي يعـد مخالفـة للقانـونوهـران

  

مـن الثابـت قانونـا أن العبـرة فـي قيـام جريمـة إصـدار شيـك بـدون *    

رصيـد هـي  بإصـداره أي وضعـه فـي التـداول مـن خـلال التسليـم المـادي 

 .والنهائـي للشيـك الحامـل للبيانـات الضروريـة وليـس عنـد تقديمـه للصـرف 

وبمـا أن الإصدـار تـم فـي مدينـة مسيلـة فتكـون محكمـة مسيلـة هـي المختصـة 

  .محليـا  للفصـل فـي القضيـة

  

إن القضـاء بحـذف عقوبـة الحبـس كعقوبـة أصليـة والإبقـاء علـى عقوبـة *    

الغرامـة وحدهـا فقـط دون أي تبريـر يعـد خطـأ فـي تطبيـق القانـون لأن 

المقررتيـن قانونـا واجبتـي التطبيـق ولا مجـال لتطبيـق إحداهمـا دون العقوبتيـن 

  .الأخـرى 

  



 مـن قانـون العقوبـات أنـه يعاقـب بالحبـس 374مفـاد نـص المـادة *    

  . وبالغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو قيمـة النقـص فـي الرصيـد 

وتخفيـض الغرامـة    )الأصليـةالعقوبـة (وإن القضـاء بإلغـاء عقوبـة الحبـس 

  .الماليـة بمبلـغ لا علاقـة لـه بالصـك ودون تعليـل يعـد خرقـا للقانـون 

  

يعاقـب بالحبـس وبغرامـة  لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو عـن قيمـة *    

النقـص فـي الرصيـد كـل مـن أصـدر بسـوء نيـة شيكـا لا يقابلـه رصيـد قائـم 

  فـإن القضـاء بغرامـة . و كـان الرصيـد أقـل مـن قيمـة الشيـك وقابـل للصـرف أ

  

  

تسـاوي قيمـة الشيـك بـدل تقديـر قيمـة النقـص فـي الرصيـد الموجـود والحكـم 

  .بـه يعـد خرقـا للقانـون 

  

إن القضـاء بغرامـة ماليـة قدرهـا ألفيـن دينـار جزائـري فقـط فـي *    

 مـن 374 رصيـد  يعـد خرقـا للقانـون لأن المـادة جريمـة إصـدار شيـك بـدون

قانـون العقوبـات تنـص صراحـة علـى وجـوب أن لا تقـل العقوبـة الماليـة عـن 

قيمـة الشيـك أو عـن قيمـة النقـص فـي الرصيـد كونهـا تشكـل عقوبـة تكميليـة 

لقـرار إجباريـة لا تخضـع لعامـل الظـروف المخففـة ممـا يستوجـب نقـض ا

  .المطعـون فيـه

  

مـن المستقـر عليـه قانونـا وقضـاء فـي مـادة إصـدار شيـك بـدون *    

رصيـد أنـه فـي حالـة الإدانـة تشكـل الغرامـة الماليـة المقـررة فـي حـد ذاتهـا 

عقوبـة تكميليـة إجباريـة لا تخضـع لعامـل الظـروف المخففـة والترتيبـات 

  . مـن قانـون العقوبـات53 المـادة المنصـوص عليهـا فـي

  

إن  القضـاء بالغرامـة الجزائيـة دون تبيـان إن كـان المبلـغ المحكـوم بـه *    

 مـن قانـون 374يسـاوي قيمـة النقـص فـي الرصيـد كمـا تقتضيـه المـادة 



العقوبـات ودون إعطـاء الأسـاس القانونـي لذلـك يعـد خرقـا للقانـون ويستوجـب 

  .نقـض ال

  

 53مـن الثابـت قانونـا أن العقوبـة الأصليـة التـي تخضـع لعامـل المـادة *    

مـن قانـون العقوبـات هـي عقوبـة الحبـس وحدهـا وأن الغرامـة المقـررة بجانبهـا  

غيـر قابلـة للحـذف أو التخفيـض باعتبارهـا فـي حـد ذاتهـا عقوبـة تكميليـة 

 وحدهـا غيـر جائـز ومخالفـة للمفهـوم الصحيـح للمـادة إجباريـة والقضـاء بهـا

  . مـن قانـون العقوبـات 374

  

  

  

  

 مـن قانـون العقوبـات  تنـص علـى 374مـن المقـرر قانونـا أن  المـادة *    

عقوبـة الحبـس والتـي تخضـع لظـروف التخفيـف وعقوبـة الغرامـة التـي لا تقـل 

النقـص فـي الرصيـد ومعنـى هـذا أنـه لا يجـوز عـن قيمـة الشيـك أو قيمـة 

 مـن قانـون العقوبـات ولا يصـوغ لـه إخضـاع 53للقاضـي إعمـال أحكـام المـادة 

  .هـذه العقوبـة الماليـة لظـروف التخفيـف 

  

مـن المستقـر عليـه قضـاء فـي مـادة إصـدار شيـك بـدون رصيـد أن *    

 مـن قانـون العقوبـات هـي 355ع لعامـل المــادة العقوبـة الأصليـة التـي تخضـ

عقوبـة الحبـس وأن عقوبـة الغرامـة المقـررة بجانبهـا لقمـع هـذه الجريمـة هـي 

غيـر قابلـة للحـذف أو التخفيـض باعتبارهـا عقوبـة مكملـة لهـا طابـع أمنـي 

وع لمـا أساسـا وهـي إجباريـة فـي آن واحـد ومـن ثـم فـإن قضـاة الموضـ

قضـوا بالعقوبـة التكميليـة المتمثلـة فـي الغرامـة بقيمـة الشيـك وأغفلـوا الفصـل 

فـي العقوبـة الأصليـة المتمثلـة فـي الحبـس حتـى تكـون سنـدا للعقوبـة التكميليـة 

  .، قـد عرضـوا قرارهـم للقصـور فـي التسبيـب 

  



بالحبـس مـن سنـة إلـى خمـس   يعاقـب «   : مـن المقـرر قانونـا أنـه*    

سنـوات  وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو عـن قيمـة النقـص فـي 

    » ..........الرصيـــد 

ومـن الثابـت قانونـا أن القاضـي فـي جرائـم إصـدار شيـك بـدون رصيـد ملـزم 

قيمـة الشيــك عنـد الحكـم بالإدانـة مـع الغرامـة أن لا يقـل مبلـغ الغرامـة عـن 

أو قيمـة النقـص فـي الرصيـد مـع بقـاء حريـة التقديـر للقاضـي فيمـا يتعلـق 

 مـن قانـون 53بالعقوبـة الأصليـة المتمثلـة فـي الحبـس تطبيقـا لأحكـام المادتيـن 

 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة ولمـا قضـى قضـاة المجلـس 592العقوبـات و 

رروا تخفيـض مبلـغ الغرامـة المحكـوم بـه فـإن قرارهـم بخـلاف ذلـك وقـ

َـض   .يعـرض للنق
 
  

  
 
  .تتقـادم الدعـوى العموميـة فـي مـواد الجنـح لمهـور ثـلاث سنـوات كاملة *   

والواضـح مـن القـرار المطعـون فيـه أن الشيـك محـل النـزاع أصـدر فـي 

تجـاه الساحـب لـم يتـم إلا بعـد  وأن تحـريك الدعـوى العموميـة 22/04/1992

  .مضـي ثـلاث سنـوات مـن هـذا التاريـخ

ومتـى كـان كذلـك فـإن الدعـوى العموميـة تكـون قـد تقادمـت ويتعيـن         

 .  التصريـح بهـا لأول مـرة أمـام المحكمـة العليـا باعتبـارها مـن النظـام العـام 
 
 القضـاة المبتدئيـن والمقبليـن علـى تقلـد مناصـب الحكـم  لـذا فإننـا نحـث  

القـراءة المعمقـة لنصـوص قانـون العقوبـات فـي هـذا المجـال بغـرض تطبيقهــا 

التطبيـق السليـم لتكريـس حمايـة حقيقيـة للشيـك باعتبـاره أداة وفـاء ودفـع لا أداة 

تعديـل علـى قانـون العقـوبات إذ ضمـان وائتمـان ، ذلـك فـي انتظـار أن يطـرأ 

حبـذا لـو يسايـر المشـرع الجزائـري المشـرع الفرنسـي الـذي نـزع الصفـة 

 30الجنحيـة لجريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد بمـوجب القانـون الصـادر فـي 

 مقـررا بـدلا عنهـا أحكامـا صارمـة يتكفـل بنـك فرنسـا بتطبيقهـا 1991ديسمبـر 



لعميـل الـذي يكثـر مـن إصـدار شيكـات بـدون رصيـد مـن خـلال منعـه علـى ا

مـن تحريــر الشيكـات لمـدة عشـرة سنـوات مـع إلزامـه بوجـوب إيـداع نمـاذج 

الشيكـات التـي بحوزتـه الأمـر الـذي مـن شأنـه شـل نشـاط الساحـب فيكـون 

د ، خاصـة وأن المتابعـات ذلـك سبيـلا لردعـه عـن إصـدار شيكـات بـدون رصيـ

الجزائيـة التـي تـم اتخاذهـا مـن قبـل المحاكـم والمجالـس القضائيـة ببلادنـا لـم 

تجـد نفعـا فـي ردع الجريمـة التـي زادت انتشـارا ، و لاسيمـا وأن بنـك الجزائـر 

 71/92قـد  خطـى خطـوة أولـى فـي هـذا المجـال حيـث أصـدر التعليمـة رقـم 

 92/03 التـي حـددت أحكـام تطبيـق التنظيـم رقـم 1992 نـوفمبـر 24ـاريـخ بت

 المتعلـق بالوقايـة ومحـاربـة إصـدار شيكـات 1992 مـارس 22الصـادر بتـاريـخ 

بـدون رصيـد مـن خـلال وضـع أحكـام وإجـراءات يبـاشر البنـك المسحـوب 

 أنـه بـدون رصيـد بغـرض الحـد عليهـا باتخاذهـا كلمـا قـدم إليـه شيكـا إتضـح

  .مـن هـذه الظـاهـرة
 


